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قيادي من «حماس» يطرح مبادرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني

القدس العربي ـ 6/7/2019
طرح مسؤول كبير في حركة حماس مبادرة جديدة لإنهاء الانقسام، تستند على الحوار مباشر مع حركة فتح دون وسطاء.

وكتب صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ومسؤول ملف العلاقات الوطنية للحركة في قطاع غزة، المكلف بمتابعة ملف المصالحة، على صفحته على موقع «فيسبوك» بنود المبادرة الجديدة، وجاء في مقدمتها أنها «استشعار مني كفلسطيني، وأستاذ جامعي، ونائب منتخب، وعضو في قيادة حماس، بعقم الجدل القائم بيننا وبينكم واختلاف المعايير والمفاهيم اللغوية، وانحراف دلالات الكلمات واختلال القيم».

وأضاف أن المبادرة تأتي في إطار «ردم الهوة وجسر الجسور التي حطمتها سنوات الكيد والخصام»، لافتا إلى أن «رحى الخلاف تطحننا وتطحنكم وتطحن شعبنا وقضيتنا»، مشيرا إلى مخاطر «صفقة القرن» باعتبارها «الفصل الأخير» من المأساة.

وتشمل المبادرة في بندها الأول أن يتم «طي صفحة الماضي».

ويقول البردويل عن المبادرة «الله يتولى الحكم بيننا في ما مضى فيغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء، وهو أرحم بنا من أنفسنا».

ويقول البند الثاني «تعالوا نتحاور ولا نتجادل، نتكامل ولا نتنافى، نتصالح ولا نتقاضى، نتكافأ ولا نتطاول، نتناصح ولا نتصيد، نتصافى ولا نتحايل، نتواجه ولا نتغابن».

ودعا في البند الثالث للبحث عما يريد الوطن، والبحث عن أولويات الأهداف، لتحديد «معيار الصداقة والعداوة، ثم نبدأ الحوار الهادئ المسؤول».

وطالب في البند الرابع بالاعتراف بالشراكة المتبادلة، وجاء فيه «تعترف أني شريكك اعترف أنك شريكي، لا تستغني عني ولا استغني عنك وأنك بدوني أضعف، وأنا بدونك كذلك».

وفي البند الخامس قال «نبدأ بوضع كل الأوراق التي اتفقنا عليها على الطاولة، ونراجعها ونؤكد إيماننا بجدواها، ونكمل ما نقص من آليات تطبيقها، ونستحضر كل حقوقنا، وكل الظلم الذي وقع علينا من عدونا وأن لا شرعية للاحتلال على أرضنا، ونبني مشروعنا واستراتيجيتنا الصلبة».

ودعا في البند السادس للاتفاق على «شبكة أمان» تحفظ العلاقة بين فتح وحماس و«تديم التوافق بين الجميع صغارا وكبارا في صندوق الانتخابات، حتى لا نطارد بعضنا بالأغلبية، أو بالتاريخ»، كما دعا لأن يكون الحوار مباشرا «دون وساطة أو شروط مسبقة»، كونه سيكون «خير ضمانة لتقريب النفوس وحل العقد وتجاوز الماضي المؤلم».

وأوضح في البند السابع أن «الديمقراطية والانتخابات الشاملة وسيلة مهمة لنظم الحياة السياسية والاجتماعية»، لكنه قال إن ذلك يكون بـ «روح التوافق والشراكة»، باعتبارها «أجدى وأكثر دواما وأكثر صفاء للنفوس».

ودعا إلى أن تكون فترة الحوار «سرية بعيدة عن الإعلام»، يتم خلالها التوافق على (وقف) كل «أشكال الحرب الإعلامية والأمنية والاعتقالات السياسية»، على أن تعرض نتائج الحوار على الشعب في استفتاء، ومن ثم التنفيذ بتجرد، وكان ذلك بند المبادرة التاسع، فيما جاء في البند العاشر أن يتم التنافس «في خدمة الوطن والقضية وتنفيذ خطتنا التي اتفقنا عليها ولا يزايد أحدنا على الآخر».

وأضاف «شعارنا الحرية والتحرير والعودة وتقرير المصير، وأيقونة جهادنا القدس، من أجلها نلقى الله مطمئنين». ودعا لأن ينطلق هذا الحوار خلال الشهر الحالي دون تأخير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصدر يكشف: قرار بحل اللجان الشعبية بغزة وتشكيل لجان تحضيرية

وكالة سما ـ 6/7/2019
كشف مصدر مسؤول أن رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي اتخذ قرارا قبل أيام بحل اللجان الشعبية للاجئين في المخيمات الثمانية في محافظات غزة، وتشكيل لجان تحضيرية من شخصيات أكاديمية متخصصة وذات كفاءة.

وأكد المصدر أن اللجان التحضيرية التي سيعلن عن تشكيلها ستكون لفترة مؤقتة لا تستغرق عدة شهور ومهمتها التسليم والتسلم من اللجان الماضية لحين تشكيل لجان رسمية تنال رضى الجميع.

وبين المصدر ان هذا القرار جاء لضخ دماء جديدة في هذه اللجان حتى تقوم بدورها في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات ومحاولة تصفية قضية اللاجئين.

وأشار المصدر المطلع الى أن د. أبو هولي اجتمع من رؤساء اللجان وأخبرهم بهذا القرار، شاكرا لهم دورهم الذي قاموا به في الفترات والسنوات الماضية والقابل للتقييم والمتابعة.

بدورها ثمنت جبهة التحرير الفلسطينية الخطوة التي اتخذها د. أبو هولي بتشكيل مكاتب اللجان الشعبية فى المحافظات الجنوبية وذلك حسب الكفاءة والخبرة المهنية.

واعتبر د. سفيان مطر عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير أن ذلك يأتي طبقا لتفعيل وتطوير عمل هذه اللجان بهدف المحافظة على قضية اللاجئين باعتبارها لب الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي، وأحد الثوابت الفلسطينية والتي تشكل قضية إجماع وطني، بالإضافة إلى تطوير كافة الخدمات المقدمة لجموع اللاجئين بهدف تحسين حياتهم المعيشية.

وقال" د. مطر لقد لمسنا اهتمام أبو غريب بذلك أثناء اجتماعنا معه حيث استمع لكثير من الملاحظات التي تناقشنا فيها، وتم تقديم ورقة بهذه المقترحات والتي تضمنت كيفية تفعيل وتطوير عمل اللجان الشعبية فى المحافظات الجنوبية، كما تم التركيز على أننا بحاجة لكافة الجهود من أجل الارتقاء بعمل هذه اللجان تعزيزا لمبدأ الشراكة الوطنية بين كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية".

ومن جانبه أوضح الكاتب والباحث ناهض زقوت أن مكاتب اللجان الشعبية في المخيمات تحولت الى مجالس للاعضاء، دون اي نشاط يذكر غير الزيارات الاجتماعية فاصبح من الضروري التغيير.

وقال" كان العطاء في الماضي ملموسا ولكن بعد سنوات تكلس، لم يعد يشعر جمهور اللاجئين بدور اللجان على أرض الواقع."

وأشار الى ان اللجان الشعبية دورها سياسي أكثر منه خدماتي، لذلك مهمتها الاساسية التوعية والتثقيف، وتعريف الأجيال الجديدة من اللاجئين بحقوقهم السياسية، ان ثقافة حق العودة كانت غائبة في برامج اللجان الشعبية.

وقال زقوت إنه ليس الهدف حل اللجان، واستبدال وجوه بوجوه جديدة، بل اختيار كفاءات ذات علم ودراية بقضية اللاجئين وحق العودة، لديها القدرة على الحديث أمام وسائل الإعلام عن القضية، وعندها الامكانيات للكتابة وتوعية جمهور اللاجئين بثقافة حق العودة.

وبارك هذه الخطوة قائلا: كل التوفيق للدكتور أحمد ابو هولي في جهوده لتعديل المسار، وكل الشكر والتقدير لرؤساء واعضاء اللجان على جهودهم التي بذلوها طوال السنوات الماضية، مضيفا ان فترة العمل معهم كانت موفقة، ومثال يحتذى به في العطاء والإخلاص.

يذكر أن اللوائح الداخلية للجان الشعبية تنص على انتخاب وتشكيل لجنة جديدة كل عامين من شخصيات وكفاءات وممثلين عن الفصائل الفلسطينية وان اللجان السابقة مضى عليها سنوات طويلة دون تغيير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دولتان أم دولة واحدة ؟ نظرة الى المأزق الإسرائيلي الفلسطيني!!
خلال ندوة سياسية: كُتَّاب ومحلّلون: خيار حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين لم يعد واقعياً!!

جيهان الحسيني ـ دار الحياة ـ 5/7/2019
أكَّدَ كَتَّاب وسياسيون عرب وإسرائيليون استحالة تطبيق حل الدولتين في ظل الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في الأرضي الفلسطينية.

عُقدت في مركز (كارينغي) ندوة سياسية بعنوان: النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وسُبُل التوصل للحل بين الطرفين المتمثل في حلِّ الدولتين".

  ومن الشخصيات التي حضرت هذه الندوة، سميح العبد -معهد بيكر للسياسة العامة-، وجلعاد شير -أحد كبار المفاوضين الإسرائيليين-، والدكتور خليل الشقاقي -أستاذ العلوم السياسية، ومدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله-

وقد تحدَّث سميح العبد قائلاً: "أنَّ الحلَّ النهائي بين إسرائيل وفلسطين يكمن في التوصُّل إلى التقسيم المتبادل والدائم، وتبادُل أراضي متفق عليه بين الجانبين على أساس الرابع من حزيران/يونيو 1967.

وأضافَ أنَّ استمرار إسرائيل بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية أدى إلى تعقيد مسار المفاوضات كُلياً في الماضي، وسيزيد من تعقيده مستقبلاً.

وقال في ذات السياق: "الضفة الغربية اليوم مُجَزّأة، وتقع معظم الأراضي تحت سيطرة إسرائيل... ويعيش ما يزيد عن 650000 مستوطن إسرائيلي في مستوطنات تُمثّل 2.7% من مساحة الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويستمر توسيع المستوطنات، فيما تتعاظم عمليات البناء بوتيرة كبيرة منذ العام 2017،

وأضاف العبد: عندما تُؤخذ في الاعتبار مناطق السلطة والصلاحيات خارج المستوطنات، ترتفع نسبة مساحة مناطق الاستيطان لتصل إلى 9.3% من أراضي الضفة الغربية".

وبالنسبة لموقف الفلسطينيين قال العبد: "من شأن تجميد إنشاء المستوطنات بناء الثقة وتعزيز الموثوقية، وتحقيق حل الدولتين وهو ما كان غائباً لما يربو على عشرين سنة من المحادثات.

أمَّا بالنسبة لموقف الإسرائيليين فقال: "سيسمح تجميد المستوطنات المضي قُدُماً في المفاوضات، وسيخفّف من مخاوف المجتمع الدولّي من أن إسرائيل تعتزم ضم الضفة الغربية وإنكار الحقوق السياسية للفلسطينيين.

ويضف العبد: لكنَّ الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني أصيبا بشكلٍ كبير بخيبة الأمل من حلِّ الدولتين، بسبب الهواجس الأمنية والهيئات السياسية لإسرائيل والتي دفعتها نحو اليمين بشكلٍ كبير.

وتُبيِّن استطلاعات الرأي العام أنَّ التوصُّل إلى حل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يحتل أولوية متدنِّية بالنسبة إلى أغلبية الإسرائيليين، وأنَّ الوضع الراهن يدعو إلى الرضى. أمَّا في الأراضي الفلسطينية، فيشعر كثيرون بأنَّ أوسلو والمشروع الوطني الفلسطيني مُنيا بالفشل، وبدأت بالتالي النقاشات حول البدائل.

أمَّا جلعاد شير من معهد دراسات الأمن القومي فقد رأى أنَّ هناك سلسلة طويلة من العقبات تعيق إتمام اتفاق نهائي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني؛ فهناك فجوات عريضة في الروايات التاريخية التي يعتمدها الإسرائيليون والفلسطينيون، وهي تزداد اتساعاً مع مرور الوقت؛ بسبب الاختلاف لكلاً منهما حول الوضع النهائي للقضايا الخلافية الجوهرية.

وأشار إلى أنَّ قضية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني أصبحت بمرتبة متدنية في قائمة أولويات أنظمة الحُكم العربية؛ بسبب التطورات التي حصلت في الشرق الأوسط والعالم العربي في العقد الأخير.

إضافة إلى ذلك يرى -جلعاد شير-أنَّ اتجاهات الرأي العام الإسرائيلي أصبحت غير مواتية إلى حدٍّ كبير لفكرة حل الدولتين، رغم عدم وجود رؤية بديلة يُفضّلها الإسرائيليون.

وقال –شير-أنَّه وفي استطلاع للرأي أجراه معهد دراسات الأمن القومي تبين أنَّ 21% من الإسرائيليين يعتقدون أنَّ النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني يمثّلُ الخطر الخارجي الأكبر على دولة إسرائيل،

وأن 83% من الإسرائيليين يرون أنَّ إسرائيل قادرة على أن تصد أي هجمات "إرهابية" كُبرى متتالية بنجاح، ولذا ينظرون إلى الاستعجال للوصول إلى حل مع الفلسطينيين طالما أن دولتهم ستنجح في احتواء التهديدات والتعامل مع الواقع.

وأكد –شير-أنَّه وفي استطلاعٍ آخر انخفضت نسبة تأييد الإسرائيليين لإقامة دولة فلسطينية خلال السنوات العشر الماضية، ففي العام 2008، كانت النسبة 46%، وارتفعت إلى 58% بعد خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في العام 2010 عن السياسة الخارجية في جامعة "بار إيلان"، حيث أعلن بصراحة عن تأييده حل الدولتين، لكن تأييد إقامة دولة فلسطينية تضاءل تدريجياً إلى أن بلغ 43% في العام 2017.

وأضاف جلعاد: عندما طُرِحَت مقترحات لحلّ نزاع الطرفين وهي حل الدولتين، أو الكونفدرالية، أو الدولة الديمقراطية مزدوجة الجنسية – بدا أنَّ 46% من اليهود الإسرائيليين لازالوا يؤيدون حل الدولتين، بينما يؤيد 33% الكونفدرالية.

ومن النظرة الإجمالية على الطيف السياسي بأكمله، يقول جلعاد شير: قد تبيّن لنا أنَّ حل الدولتين لازال يتمتع بالنسبة الأعلى من التأييد بين مختلف الفئات، بمن فيها تلك التي تصنِّف نفسها بوصفها من "اليمين المعتدل"، والجماعات التي تصنّف نفسها بوصفها على "يمين" الطيف السياسي هي وحدها التي تؤيّد حل الدولتين وحل الدولة الواحدة بالنسبة نفسها (20%).

وحول واقعية حل الدولة الواحدة أو الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني قال جلعاد: "إن تحقيق هدف الصهيونية بإيجاد دولة قومية ديمقراطية للشعب اليهودي في أرض اسرائيل هي الطريقة الوحيدة للفلسطينيين لتحقيق المصير بالحكم الذاتي كشعب في أرضهم السياديَّة، وأنّ عدم ترسيم الحدود "وإن كانت مؤقتة" ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين ليصبح هناك دولتين لشعبين ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط؛ ستصبح هناك دولة تمس بطريقة مأساوية تطلعات كلا من اليهود الإسرائيليين والشعب الفلسطيني.

ويضيف جلعاد: أن أول بند في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية (كامب ديفيد والتي وقعها أنور السادات مع بيجين في 17 سبتمبر من العام 1979)، تخص غزة والضفة الغربية وليس إسرائيل أو مصر، والتي نصت على أنَّه سوف يكون هناك تسوية دائمة في وضع الضفة الغربية وغزة والتي سوف تحترم التطلُعات الوطنية للشعب الفلسطيني تقام خلال 5 سنوات.

وقال جلعاد شير: "بعد فتره تدريجية لمدة خمس سنوات، وبعد 3 سنوات يبدأ التفاوض للوضع النهائي لغزة والضفة الغربية وصولاً للحكم الذاتي وتكون أطراف الحوار (مصر، الأردن، إسرائيل، وممثلين للفلسطينيين من خلال الوفد الأردني).

وأوضح جلعاد أنّ كل هذا توقف الآن، بعد مجيء اتفاقية أوسلو، منذ 25 عاما، بنفس النمط ونفس العملية، وستتحقق التسوية النهائية من خلال المفاوضات والاعتراف المتبادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وسيكون هناك كيانان وطنيان ولهما حدود بينهما ويتعايشان مع بعضهما البعض في سلام.

ويقول جلعاد عن نفسه: أريد أن أعيش في دولة ديمقراطية ومتحررة وذات أغلبية يهودية وأريد أن أرى بأنّنا ننفصل عن الفلسطينيين، حيث تكون لهم دولتهم وتكون لنا دولتنا، وتكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح.

ويرى جلعاد أنَّه يجب الوصول لوضع حل الدولتين تدريجيا على الواقع، أو على الأقل المحافظة على الظروف للوصول إلى الاتفاقية النهائية؛ لأنَّ الثغرات حاليا مُتَّسِعه جدا، وهناك منازع على القضايا الجوهرية، وشعور عميق بعدم الثقة مع القيادات ومع الشعب في المجتمعين من بعضهم البعض.

واستطرد قائلاً: لأن نّصِل إلى حل واقعي للدولتين ينبغي عقد حوار إقليمي ومحادثات ثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين يسبقه دور فعَّال ومستقل، وبنَّاء، وخطوات موجبة أحادية الجانب وليست مدمرة لكل من الجانبين.

وأشار جلعاد أن لمصر دور كبير في الوصول لهذا الهدف، وإن كانت أمريكا تريد أن تكون طرفاً في الحوار يجب أن تفهم بأن تلك المفاوضات يجب أن تكون بطريقة متواصلة ومُلزمة وليست باتخاذ خطوات رمزية، هنا وهناك، بمعنى أن تكون يدك في الموضوع في يوم ثم تخلع يدك من الموضوع.

وأضاف نريد أن نضع نهاية للواقع الموجود، وواقع اليوم ليس بجيد، ونتذكر ماذا فعل الرئيس الراحل أنور السادات فلقد كان بطل في رأيي، بعد هذه الحرب الدموية المنتهية في عام 1973. فبعد أربع سنوات من هذه الحرب ذهب السادات إلى تل أبيب ومد يده إلى رئيس إسرائيل مناحيم بيجين وصنعوا السلام.

أما بالنسبة للأماكن المقدسة والترتيبات بالقدس، فهناك الوضع الراهن حاليا، وهناك اقتراح كلينتون، وهناك اقتراح أولمرت لعام 2008 مع محمود عباس.

وحول مستقبل غزة قال جلعاد: في هذا السياق، لا يمكن أن تكون قضية قائمة بذاتها، لأنَّ غزة ليست أرضاً منفصلة عن الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية، وأعتقد أن أفضل شيء بالنسبة لغزة هو تنفيذ اليوم وقف إطلاق النار بناء على اتفاق2014 برعاية المصريين بقيادة السيسي، لقد كسرت غزة وقف إطلاق النار بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ولم يتم ذِكر حماس حتى ولم تعلن حتى عن وقف إطلاق النار، إذا تمكنا من تنفيذ ذلك، فهذا هو مستقبل غزة.

وفي ذات السياق يرى خليل الشقاقي "مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحية": أنَّ العقد الأول من القرن 21 شَهِدَ تأييداً مهمّاً في فلسطين لمفهوم حل الدولتين، ومع نهاية هذا العقد بدأ هذا التأييد بالانخفاض، وأعرب معظم الفلسطينيين الذين شملهم المسح عن رفضهم حل الدولتين، فقد أدت جهود السلام المتتالية إلى إقناع الكثير من الفلسطينيين بأنَّ إسرائيل غير مستعدّة للسلام، وأنَّ الإسرائيليين يرفضون القبول بتسوية تاريخية، وأنَّه ما من شركاء إسرائيليين للفلسطينيين في حل الدولتين.

وأضاف الشقاقي أنَّ انطباعات الفلسطينيين وخاصة الشباب تنم عن فشل بناء الدولة محليّاً، أي أنَّ الدولة الفلسطينية في المستقبل ستكون فاسدة وسلطوية؛ ونتيجةً لذلك تزايدت المطالبة بحل الدولة الواحدة التي يتمتع فيها الفلسطينيين واليهود الإسرائيليين بالمساواة في الحقوق، وبنظام الصوت الواحد للشخص الواحد.

وأكَّد الشقاقي أنَّ الأسباب الرئيسة للتشاؤم حيال حل الدولتين تكمن في الانطباع السائد بأنَّ هذا الحل لم يَعُد عملياً أو قابلاً للحياة، والحال الراهن يبين أنَّ مُعظم الفلسطينيين يعتقدون أنَّ الإسرائيليين لا يريدون السلام.

وأشار الشقاقي إلى أنَّه وفي كانون الثاني/ديسمبر 2017،8، أعرب 37% فقط من الفلسطينيين عن اعتقادهم بأنَّ أغلبية اليهود الإسرائيليين يؤيّدون السلام؛ وكان ذلك رأي 43% منهم قبل أقل من سنتين، وتبلغ درجة عدم الثقة بإسرائيل كشريك، وبإمكانية تحقيق حل الدولتين مستواً عالياً. فقد أفادت أغلبية كاسحة من الفلسطينيين (83%) في استطلاع كانون الأول/ديسمبر 2017 أنه لا يمكن الوثوق بالإسرائيليين.

ويرى الشقاقي أنَّه ومع ذلك، ينبغي ألاَّ يقفز القادة إلى استنتاج بأنَّ أيديهم مكبّلة، وأنَّ ما من مؤيّدين لهم في السعي نحو السلام، بل على العكس، إذا توفّرت لدى الرأي العام الفلسطيني الحوافز المناسبة، فيمكن إقناعه بدعم سلام قائم على تسويات وحلول وسطية مؤلمة ينطوي عليها حل الدولتين.

وأضاف خليل الشقاقي: يمكن زيادة تأييد الاتفاقية الشاملة إلى 70% إذا وافقت إسرائيل على إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين كجزء من الصفقة، وإذا قدمت إسرائيل حوافز غير ملموسة، مثل المبادرات الرمزية، على سبيل المثال (إن اعتراف إسرائيل بالنكبة الفلسطينية للعام 1948، أو إقرارها بجذور الفلسطينيين التاريخية والدينية في فلسطين التاريخية، سيكون فعّالاً للغاية)، كذلك اعتراف إسرائيل بالمسؤولية عن خلق مشكلة اللاجئين واعتذارها من اللاجئين عن المعاناة التي تعرّضوا إليها منذ العام 1948، كل ذلك جدير بأن أن يغيّر موقف أقلية كبيرة من معارضي التسوية.

وأكد الشقاقي على أنَّ ثمة خطوات أخرى يمكن للفلسطينيين والإسرائيليين والمجتمع الدولي اتّخاذها للتقليل من انحسار الدعم الشعبي للتسوية وحل الدولتين وتتمثل في:

1. تعزيز قابلية الحياة لحل الدولتين، والتخفيف من حتمية حل الدولة الواحدة، عبر وقف بناء المستوطنات وضمان عدم تطبيق القانون الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

2. البناء الناجح للدولة والمؤسسات – والأهم بناء نظام ديمقراطي ومكافحة الفساد – دوراً مؤثّراً في خفض عدد الذين ينتقلون من تأييد حل الدولتين إلى مساندة حل الدولة الواحدة. وتتزايد بصورة مطّردة أعداد الفلسطينيين الذين خلصوا في نهاية المطاف إلى الاعتقاد بأنَّ العالم العربي ليس بحاجة إلى دولة عربية فاسدة سلطوية أخرى، كما أن خيبة الأمل في الحكومة الفلسطينية خلال العقد الماضي، والانقسام الذي وقع بين الضفة الغربية وقطاع غزة جّراء الصراع على السلطة بين فتح وحماس، قد دفعا الفلسطينيين على نحو متزايد للنظر إلى السلطة الفلسطينية لا بوصفها أداة لتكوين الدولة تجسّد تطلعاتهم إلى السيادة والاستقلال، بل باعتبارها عبئاً على الشعب الفلسطيني. علاوةً على ذلك، إن فشل القيادة الفلسطينية في إرساء نظام سياسي ديمقراطي، وفي إبداء التسامح مع المواقف المعارضة، يعيق النقاش الحر والنزيه حول المواضيع الحساسة

3. التفاعل الوحيد الذي يدور بين أغلب الفلسطينيين والإسرائيليين، هو ما يفرضه الجنود والمستوطنون المسلحون بقوة السلاح. هذا الافتقار إلى التفاعل الشخصي الاعتيادي يغذّي التصوّرات المُخطئة والميل إلى تصوير الجانب الآخر على نحو سلبي. لذا، قد يساعد تعزيز التفاعل اليومي بين الفلسطينيين والإسرائيليين في خفض المستوى العالي الحالي للتصوّرات الخاطئة والجهل الجماعي بنوايا الطرف الآخر. فالانطباعات الحالية تساهم في تصلّب المواقف، والتصوّر المُخطئ لوجهات نظر الطرف الآخر باعتبارها مواقف متشدّدة، يقلّل من الحافز الذي يدفع المرء إلى الاعتدال في آرائه، من ناحية أخرى، فإن التصوّر المُخطئ لآراء الإسرائيليين باعتبارها مواقف متشدّدة، يعفي الرأي العام الفلسطيني من الضغط على قيادته للسعي نحو السلام.

ويؤكد الشقاقي على أنَّ حل الدولتين لازال هو الخيار الأقدر على البقاء لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني بما يتفق مع المصالح الوطنية لكلا الطرفين، وتبقى الولايات المتحدة هي الشريك الخارجي المُهم القادر على أداء دور مؤثّر إذا أرادت أن تكون وسيطاً موثوقاً به من جانب الطرفين، وملتزماً بالوصول إلى نتيجة عادلة، ولتحقيق ذلك عليها أن تواصل التنسيق الاستراتيجي الوثيق مع شركاء إقليميين ودوليين.

وأضاف، إنَّ استمرار الوضع الراهن هو الخيار القائم الآن، غير أنه على المديَيْن -القصير والطويل-يمثّل وصفةً لعدم الاستقرار والصراع المتقطّع بالنسبة إلى الفلسطينيين والإسرائيليين على حدٍّ سواء، وربما لم تعد القضية الفلسطينية، بالنسبة إلى بعض الأطراف، قضية مفصلية مثلما كانت قبل عقود، لكنَّها لن تختفي، ولمصلحة جميع الأطراف الإقليمية والدولية، لا بد أن تكون التسوية المُتفاوَض عليها في قائمة الأولويات.
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لافروف وبيدرسن يتفقان على إطلاق «الدستورية»

الشرق الأوسط ـ 6/7/2019
أسفرت محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن عن توافق على ضرورة إطلاق عمل اللجنة الدستورية «قريباً»، وبدا أن جهود موسكو للضغط على الحكومة السورية بهدف إبداء مرونة في هذا الملف أثمرت تقدماً ينتظر أن تكشف عن تفاصيله الزيارة التي يقوم بيدرسن إلى دمشق في غضون أيام، في حين راوح الملف السياسي من دون التوصل إلى تقريب في وجهات النظر بين الطرفين.

وأعلنت موسكو أنها ترى في دفع «مسار الإصلاح الدستوري تحريكاً للمسار السياسي»، في حين جدد المبعوث الأممي تأكيد رؤيته حول «أساس التعاون هو تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالتسوية السياسية في سوريا» وقال إنه يأمل في دفع التفاهمات الروسية - التركية لضمان تسوية للوضع في إدلب تستثني السيناريو العسكري.

وحملت نتائج اللقاء تأكيداً على قرب حسم ملف تشكيل اللجنة الدستورية، وأعرب الوزير لافروف عن ارتياحه لـ«قرب انطلاق عمل اللجنة». وأكد أن الخطوة التالية تتمثل في عقد قمة لضامني مسار آستانة روسيا وتركيا وإيران لتثبيت هذه النتائج. في حين أشاد بيدرسن بالجهد الروسي في إنجاح هذا التوجه، وقال إن «الأطراف المعنية اقتربت من التوصل إلى نتيجة في هذا الشأن». ووصف بيدرسن تشكيل اللجنة الدستورية بأنه «باب للتسوية السياسية في سوريا وإنهاء النزاع»، مشيراً إلى أن بدء عمل اللجنة الدستورية يعتمد على تحقيق بعض العوامل المهمة مثل إطلاق سراح السجناء السياسيين من قبل دمشق.

وعكست تصريحات الجانبين حذراً في إصدار تقييم نهائي للمحادثات، إذ تعمد لافروف التركيز على تأييد بلاده توجه المبعوث الدولي نحو تعميق الحوار مع دمشق، وقال إنه بفضل جهود مجموعة آستانة ومخرجات الحوار السوري في سوتشي تمكنت الأطراف من «تحريك المسار السياسي».

في حين تمسك بيدرسن بمواقفه السابقة، وقال إن «أساس التعاون بيننا هو التمسك بالقرار الأممي 2254 واستبعاد التوجه للحسم العسكري على الأرض».

وأكد المبعوث الدولي أنه يعول على محادثاته في دمشق بداية الأسبوع المقبل، معرباً عن أمل «بنجاح تشكيل اللجنـة الدستورية».

وتطرق إلى الوضع حول إدلب، مشيراً إلى تطلعه إلى تفاهم روسي - تركي لحسم هذا الملف من دون الانزلاق نحو توسيع المواجهات العسكرية.

وبدا أن التباين حول آليات إطلاق التسوية السياسية ما زالت تشكل عقدة أمام تعزيز التعاون الروسي مع الأمم المتحدة، وفي حين توقف بيدرسن عند أهمية أن تشمل التوافقات على إطلاق عمل اللجنة الدستورية إجراءات لتحسين الثقة مثل تسوية ملف السجناء لدى دمشق وتحسين المناخ الإنساني، من دون أن يتطرق إلى خطته لحشد دولي واسع لمبادئ جنيف في تسوية الأزمة السورية، فإن لافروف اكتفى بالتركيز أكثر من مرة خلال الشطر المعلن من اللقاء على الأهمية الخاصة للبناء على مسار آستانة، وعلى آليات وقف النار التي توافق عليها الضامنون الثلاثة في هذه العملية.

وفي حين خلت التصريحات العلنية للجانبين، من إشارات إلى النقاط الخلافية، وخصوصاً في الشق السياسي، فقد اقتصرت تحليلات المصادر الروسية على إبراز «النجاح الروسي في إحراز تقدم على صعيد تشكيل اللجنة الدستورية» من دون أن تتطرق إلى التباينات في الملفات الأخرى.

ورأى المحلل السياسي الروسي، أندريه أونتيكوف، أن الموقف الروسي استند إلى «تعنت مواقف المعارضة»، وقال: إن المبعوث الأممي حاول التوصل إلى تقارب في المواقف بين الحكومة والمعارضة، لكن «للأسف الشديد المعارضة لا توجد لديها إرادة استكمال تشكيل اللجنة الدستورية بشكل نهائي».

وقال إنه «من الواضح أن بيدرسن ليس هو من يتخذ القرار»، مبيناً أن هناك «عوامل أخرى، منها تصرفات المعارضة والضغوط الخارجية عليها».

مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة ودولاً أوروبية لا تريد تجاوز الخلافات حول اللجنة الدستورية، الذي يعد انتصاراً كبيراً لروسيا والدول الضامنة لآستانة».

في حين رأت صحيفة «كوميرسانت» في تعليقها السياسي، أن «الأمم المتحدة عطلت لفترة طويلة جهود تشكيل الدستورية». وقالت: إن موسكو تمكنت من التوصل إلى صيغة توفيقية جديدة، عرضت على بيدرسن قبل توجهه إلى دمشق، حيث من المقرر أن يجري محادثات الأسبوع المقبل.

ووفقاً لمصادر «كوميرسانت»، فقد تم بنتيجة تلك الزيارة التي قام بها أخيراً إلى دمشق المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، طرح صيغة «4 + 2»، التي وافقت عليها السلطات السورية. وتنص على أن تقدم دمشق أسماء أربعة مرشحين من المجتمع المدني، وأن تقدم الأمم المتحدة اسمين. في مسعى لتسوية الخلاف على أسماء ستة أشخاص في لائحة المجتمع المدني المقترحة في إطار تشكيلة اللجنة الدستورية، لكن الصحيفة لفتت إلى نقطة خلافية مهمة، وهي أن القيادة السورية «غير مستعدة للنظر في الاتفاق على بقية القائمة إلا في حال قبول اتخاذ قرارات اللجنة الدستورية بأغلبية 75 في المائة من الأصوات».

وتشكل هذه واحدة من النقاط الخلافية لروسيا مع المبعوث الدولي السابق ستيفان دي ميستورا الذي كان يصر على أنه لا يجب أن يكون لدى كل من الحكومة والمعارضة أكثر من ثلث الأصوات في تشكيلة اللجنة الدستورية، بينما سعت دمشق مدعومة من موسكو لتأمين سيطرة واسعة على قرارات اللجنة العتيدة.

ورغم إعلان تقريب وجهات النظر مع الأمم المتحدة بعد الاقتراب من حسم تشكيلة الجزء الخاص بالمجتمع المدني في اللجنة، لكن الخلافات ما زالت قائمة حول مكان واليات عمل اللجنة الدستورية، إذ تسعى دمشق لحرمان الأمم المتحدة من الإشراف على عملها، في ظل دعم روسي يقوم على أن القرار الأممي 2254 نص على ضرورة أن يقوم السوريون بأنفسهم بمناقشة الملفات المطروحة، وأن «دور الأمم المتحدة هو مجرد راعٍ ووسيط»، وفقاً لتأكيد الوزير لافروف في وقت سابق.
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تسجيلات تكشف ضابطاً عراقياً كبيراً عميلاً لواشنطن: سَرَّب إحداثيات لضرب «الحشد»!
الأخبار ـ 6/7/2019
يُنظر، لدى كثيرين، إلى المؤسسة العسكرية ــــ الأمنية العراقية، التي بناها الاحتلال الأميركي عقب إسقاطه النظام السابق في نيسان/ أبريل 2003، على أنها «حبيسة» توجهات واشنطن. نظرة تَثبت صحّتها لدى النظر إلى الأحداث التي عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة، وأبرزها سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم «داعش» في حزيران/ يونيو 2014. سقوط يرى حلفاء طهران أنه أسهم، وما تبعه من تطورات حتى إعلان «النصر» في كانون الأول/ ديسمبر 2017، في التعرّف الى مكامن الخرق، وخاصة في ظلّ التقارب الذي أفرزته الحرب بين قيادة «الحشد الشعبي» وفصائل المقاومة وبين ضباط تلك المؤسسة، عبر ما يُعرف بـ«قيادة العمليات المشتركة».

هذه الحقيقة بدا أن «كتائب حزب الله» تعمّدت، في بيانها الذي أصدرته تعليقاً على المرسوم الأخير لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الإشارة إليها، بحديثها عن مدى الخرق الأميركي للنظام ومؤسساته، وتحميلها الدولة مسؤولية الانهيار الأمني إبّان دخول «داعش»، والإشادة بدور الفصائل التي حافظت على الدولة من الانهيار والتفكك، مطالبةً بمحاسبة بعض الضباط الكبار، وإدارة الملف الأمني باستقلالية بعيداً عن «التدخلات والإملاءات... وإخراج القوات الأميركية والشركات التابعة لها». مواقف سرعان ما أتبعتها «الكتائب»، أمس، بتسجيلات صوتية (موجودة على الموقع الإلكتروني لـ«الأخبار») لمكالمات عبر الهاتف ومراسلات عبر تطبيق «واتسآب»، بين قائد «عمليات الأنبار» في الجيش العراقي اللواء محمود الفلاحي، وبين عنصر من المخابرات المركزية الأميركية يحمل الجنسية العراقية، تُثبت «تآمره على أمن وسلامة مقاتلي الجيش العراقي، والقوى الأمنية والحشد الشعبي وفصائل المقاومة»، فضلاً عن «تعريض الأمن الوطني للخطر، من خلال التخابر مع جهاز المخابرات المركزية الأميركية، والموساد الإسرائيلي». إذ يطلب عميل الـ«CIA» من الفلاحي تزويده بإحداثيات مواقع عسكرية في المنطقة الحدودية مع سوريا، وذلك «لتنفيذ هجمات من قِبَل سلاح الجو الأميركي والإسرائيلي ضد تلك المواقع»، طالباً منه «اللقاء بقياداتٍ من الجيش الأميركي والمخابرات الأميركية، إما في عاصمة إقليم كردستان أربيل، أو في معسكر للقوات الأميركية في الحبانية». وتبيّن المحادثات تقديم الفلاحي إحداثيات مفصلة عن القوات العسكرية المنتشرة في الأنبار، غير أن اللافت فيها «استعجاله قصف تلك المواقع، والتعهد بضمان ولاء بعض قادة الفرق للأميركيين».

هذا التسريب أحدث ضجة واسعة في العراق، مع انتشاره الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع بوزير الدفاع، نجاح الشمري، أمس، إلى تشكيل «لجنة تحقيق لمعرفة الحقائق بعد ظهور التسجيل الصوتي»، فيما أكدت لـ«الأخبار» مصادر في «الكتائب» أن الأخيرة «مستمرة في نشر بعض ما لديها» في الأيام المقبلة. في المقابل، وعلى رغم أن قيادة «الحشد»، وتحديداً «مديرية الاستخبارات»، تمتلك كماً كبيراً من المعلومات المماثلة، بما يتضمن إدانة مباشرة لقيادات عسكرية إبان الحرب على «داعش»، سهّلت على الأميركيين تحديد نقاط انتشار قوات «الحشد»، ومقارّ قيادية شهدت اجتماعات استثنائية (نموذج من ذلك، أنه مع اقتراب قوات «الحشد» من حصار مدينة تلعفر في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، استهدفت طائرة مسيّرة اجتماعاً لقادته، وكان أبرز من جُرح جراء القصف الأمين العام لـ«كتائب الإمام علي» شبل الزيدي، المدرج على لائحة العقوبات الأميركية)، إلا أن مصادر «الحشد» تعرب، في حديثها إلى «الأخبار»، عن رفضها نشر ما في حوزتها، على قاعدة «الحفاظ على العلاقة الطيبة مع المؤسسة العسكرية»، مشددة على أن «محاسبة أمثال الفلاحي تتمّ بالأطر والطرق القانونية».

لكن، هل للتسريب صلة بمرسوم عبد المهدي الأخير، وخصوصاً أن بيان «الكتائب» حذر من أن «محاولة تجريم المجاهدين يمكن أن تُسبب حالة من الانكفاء للملاكات الأساسية الداعمة للجهد الأمني»؟ ترفض مصادر «الكتائب» توضيح هذا الالتباس، إلا أنها تقرن تضامنها مع المرسوم المذكور بقدرة الحكومة على تطبيقه، كاشفة في حديث إلى «الأخبار» أن حراكاً إعلامياً ستقوده في الأيام المقبلة لتبيان وجهة نظرها، بكشف بعض الوثائق التي في حوزتها، والتي تثبت تعامل ضبّاط ومسؤولين مع الأجهزة الاستخبارية الأميركية.
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اتفاق المجلس العسكري والمعارضة في السودان على تقاسم السلطة

رويترز ـ 5/7/2019
توصل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف من أحزاب المعارضة وجماعات الاحتجاج إلى اتفاق لتقاسم السلطة لمدة ثلاثة أعوام يعقبها إجراء انتخابات في تطور دفع الآلاف للخروج إلى الشوارع للاحتفال بالخطوة الأولى نحو إنهاء عقود من الديكتاتورية.

ويحيي الاتفاق الآمال في انتقال سلمي للسلطة في بلد يشهد نزاعات داخلية وأزمة اقتصادية خانقة بعد ثلاثة عقود من حكم عمر البشير الذي عزله الجيش في أبريل نيسان.

وتوترت العلاقات بين المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد عزل البشير وقوى الحرية والتغيير بعدما قتلت قوات الأمن عشرات الأشخاص في مقر اعتصام خارج وزارة الدفاع يوم الثالث من يونيو حزيران.

لكن وسطاء أفارقة نجحوا في إعادة الجانبين إلى المحادثات المباشرة في أعقاب احتجاجات ضخمة ضد الجيش يوم الأحد.

وقال وسيط الاتحاد الأفريقي محمد حسن لبات للصحفيين إن الجانبين، اللذين عقدا محادثات على مدى يومين متتاليين، اتفقا في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة على ”إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا“.

وذكر بيان أصدره تجمع المهنيين السودانيين، أكبر جماعة احتجاجية في البلاد، أن الجيش سيتولى السلطة على مدى 21 شهرا الأولى بينما سيتولى المدنيون الحكم خلال 18 شهرا الباقية.

وقال البيان إن المجلس السيادي سيضم خمسة عسكريين وخمسة مدنيين وعضوا إضافيا يتفق عليه الجانبان. وأشار البيان إلى أنه سيتم الانتهاء من الاتفاق يوم الاثنين.

تحقيق

يشمل الاتفاق تشكيل حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء وإجراء تحقيق دقيق وشفاف ومستقل في مختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة، رغم أن كيفية ضمان ذلك غير واضح في ظل الدور القيادي للجيش في الجزء الأول من المرحلة الانتقالية.

والقى المحتجون باللوم في أعمال العنف على المجلس العسكري وقوات الدعم السريع التي يقودها أبرز أعضاء المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو.

واتفق المجلس العسكري والمعارضة على إرجاء تشكيل مجلس تشريعي. وسبق أن اتفق الطرفان على أن تحالف قوى الحرية والتغيير سيحصل على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي قبل أن تفض قوات الأمن اعتصاما أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم في الثالث من يونيو حزيران.

وقال خالد عمر عضو قوى الحرية والتغيير للصحفيين يوم الجمعة ”هذا الاتفاق هو الخطوة الاولى فقط“.

وقال المحلل السوداني خالد التيجاني إن الجانبين قدما تنازلات في الاتفاق مشيرا إلى أن أكبر تحد يتمثل في توفر الثقة بين الطرفين لتنفيذ الاتفاق. وأضاف أن الحكومة ستواجه توقعات عالية وتحديات اقتصادية كبرى.

وقال شهود لرويترز إنه ما إن وردت أنباء التوصل للاتفاق حتى عمت الاحتفالات شوارع مدينة أم درمان الواقعة في الجهة المقابلة من الخرطوم عبر نهر النيل. وخرج آلاف الأشخاص من جميع الأعمار إلى الشوارع وأخذوا يرددون ”مدنية! مدنية! مدنية!“.

وقرع الشبان الطبول وأطلق السائقون أبواق سياراتهم وزغردت النساء احتفالا.

قطع الإنترنت

في بادئ الأمر لم يعرف كثيرون تفاصيل الاتفاق بسبب قطع الإنترنت بأمر من الجيش الشهر الماضي وعقدت قوى الحرية والتغيير اجتماعات عامة مساء الجمعة لنشر أنباء الاتفاق.

وقالت ميرفت النيل عضو قوى الحرية والتغيير إنها أُبلغت بأن خدمة الإنترنت ستعود خلال الأيام المقبلة بعد إجراءات أمنية.

وقال شهاب صلاح (23 عاما) وهو خريج هندسة عاطل عن العمل كان يتحدث وهو يحمل علم بلاده ”لقد انتصرنا على الظلم، هدفنا تحقيق الحرية والعدالة وإيجاد فرص عمل للشباب. الحكم المدني والديمقراطية هما مستقبل السودان“.

وكان نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو، الذي يرأس قوات الدعم السريع ضمن من أعلنوا الاتفاق.

وطمأن في تصريحاته كافة القوى السياسية والحركات المسلحة وكل من شارك في التغيير من الشباب والنساء بأن هذا الاتفاق سيكون شاملا ولا يقصي أحدا.

وأعرب عن شكره للوسطاء، المبعوثين الأفريقي والإثيوبي على جهودهم وصبرهم على الجميع. وشكر أيضا قيادات قوى الحرية والتغيير على الروح الطيبة التي تحلوا بها خلال التفاوض.

وتتهم قوى الحرية والتغيير قوات الدعم السريع بقيادة عملية فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع. ويقول مسعفون من المعارضة إن أكثر من مئة شخص قتلوا في عملية الفض وما تلاها من أعمال عنف. وتقول الحكومة إن عدد القتلى 62 شخصا فقط.

ودعت منظمة العفو الدولية لمنع قوات الدعم السريع، التي انبثقت من ميليشيات متهمة بارتكاب جرائم حرب بإقليم دارفور بغرب السودان، من ممارسة أي أنشطة أمنية للمساعدة في تأمين الاتفاق.

ويعيش 40 مليون نسمة في السودان، بوابة أفريقيا من الشرق الأوسط وتتنافس قوى أجنبية منها دول الخليج العربية على النفوذ هناك.

ورحبت الإمارات والسعودية باتفاق تقاسم السلطة. ويرتبط البلدان بعلاقات وثيقة مع المجلس العسكري.
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"بيلين": غزة نقطة ضعف نتنياهو.. وعملية عسكرية واسعة باتت مطلب في إسرائيل

أمد ـ 6/7/2019
قال وزير إسرائيلي ان قطاع غزة بات نقطة ضعف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لانه يلتزم الصمت تجاه ما يحصل فيه ويواصل سياسة ضبط النفس ، وعليه القيام بخطوات لمصارحة الجمهور الإسرائيلي.

وأضاف يوسي بيلين، الذي شغل مهامّ عديدة بالكنيست والحكومات، كوزارة القضاء، في مقاله بصحيفة إسرائيل اليوم إن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تلقى مؤخرا انتقادات قاسية من جبهتي الساحة السياسية والحزبية الإسرائيلية، بسبب سياسة ضبط النفس التي يظهرها إزاء حماس في غزة، لكن منتقديه يقلون من عرض البدائل، بمن فيهم وزيرا التعليم والحرب السابقان، نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان".

وأضاف أنه "من الصعب تصور الحالة التي نعيشها في إسرائيل، فقبل 14 عاما قرر رئيس الحكومة الأسبق أريئيل شارون الانسحاب بصورة أحادية الجانب من قطاع غزة، دون اتفاق مع السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس ، ولا معرفة بما سيقوم تجاه ما سيحدث بعد تنفيذ الانسحاب من القطاع".

وأشار إلى أن "اليمين منح يده لشارون لأنه ترأس معسكره، واليسار كذلك منحه يدا أخرى لأنه لن يصوت ضد قرار بإنهاء جزء من الاحتلال للمناطق الفلسطينية، لكن صعود حماس بالانتخابات التشريعية، ثم سيطرتها على القطاع في 2007، حول غزة إلى منطقة تطلق الصواريخ على إسرائيل، التي ردت بدورها بفرض حصار محكم على القطاع فيما ردت حماس بتكثيف إطلاق الصواريخ على إسرائيل لإجبارها على رفع هذا الحصار".

وأكد أن "هذه الدورة استمرت في غزة بتوسيع وتضييق مساحة الصيد، وإدخال كميات الوقود لتشغيل محطة الكهرباء، والحد من دخول البضائع والمنتجات للقطاع، وهنا يمكن العودة لقرار الانسحاب التاريخي من القطاع بدون اتفاق مع الفلسطينيين، بعكس التفاهمات القائمة بين إسرائيل ومنظمة التحرير التي جعلت من الضفة الغربية وغزة إقليما جغرافيا ووحدة سياسية واحدة، مما أخرج الجني من قمقمه، وأمر إعادته صعب جدا".

وأوضح بيلين أنه "اليوم يبدو أن تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية واسعة تعيد السيطرة على القطاع أو بعض أجزائه مطلوبة في الرأي العام الإسرائيلي، لكن تبقى المخاطرة في الثمن المدفوع، لاسيما الأعباء التي ستتكفل بها إسرائيل لإعاشة مليوني إنسان في غزة، والأهم، الأثمان المتعلقة بسقوط خسائر بشرية إسرائيلية في هذه العملية".

وأضاف أن "نتنياهو يعلم تماما هذه الأعباء الاقتصادية والمخاطر والبشرية، ولذلك فهو يسعى منذ آذار/مارس 2018 حين انطلقت المسيرات الفلسطينية على حدود غزة للعثور على حلول تكتيكية، بعضها يفتقر للجوانب الردعية، وبعضها يظهر خضوعا لحماس، ودفعا للمنظمات الفلسطينية على هيئة جزية، رغم أن نتنياهو كان صاحب الشعار الانتخابي بعدم الخضوع لحماس طوال السنوات الماضية".
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معلق إسرائيلي: إدارة ترامب تدفع نحو مواجهة دامية في الضفة والقدس

العربي الجديد ـ 6/7/2019
اتهم معلق إسرائيلي، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالدفع نحو تفجير مواجهة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تفضي إلى إراقة دماء الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال عكيفا إلدار، المعلق في النسخة العبرية لموقع "المونيتور"، إن مشاركة كلّ من السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان، ومبعوث الولايات المتحدة إلى المنطقة جيسون غرينبلات، في الحفريات أسفل بلدة "سلوان" الفلسطينية، بهدف تدشين مشروع تهويدي يربطها بالمسجد الأقصى، أضفت شرعية على الأنشطة الاستيطانية والتهويدية التي تقوم بها إسرائيل "في أكثر المناطق حساسية في منطقة الشرق الأوسط".  

وفي مقال نشره الموقع اليوم، نوّه إلدار إلى أن مشاركة فريدمان وغرينبلات تجسّد إسدال الستار على أيّ فرصٍ لحل الصراع، مشيراً إلى أنه لا حاجة لانتظار الإعلان عن الخطة الأميركية للتسوية، المعروفة بـ"صفقة القرن"، لكي يتم التأكد من أن هذه الخطة انتهت إلى فشل قبل إعلانها.

ولفت إلدار إلى أن عدداً كبيراً من المسؤولين الأميركيين قد شاركوا في هذا الحدث، مشيراً إلى أن من بينهم إيلان كار، السفير الأميركي المكلف بمواجهة اللاسامية، وسفراء الولايات المتحدة في كل من فرنسا والبرتغال والدنمارك، إلى جانب مشاركة عدد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، وعلى رأسهم عضو مجلس الشيوخ ليندسي غراهام.

وأوضح المعلق في "المونيتور" أن كبار مسؤولي البيت الأبيض "باتوا يوشكون إشعال نار هائلة تهدد حياة عدد كبير من الفلسطينيين والإسرائيليين"، متسائلاً إن كان ترامب قد فقد سيطرته على سفيره فريدمان، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع اليمين الديني الاستيطاني في دولة الاحتلال.

واستهجن إلدار أن يكثر فريدمان من الإشارة إلى انتسابه إلى "الأمة" اليهودية، في حين أنه يفترض أنه يمثل من ناحية رسمية "الأمة" الأميركية.

وأضاف: "لقد حوّل فريدمان وبقية المسؤولين الأميركيين الذين شاركوا في الحفر، بلدة سلوان، التي يقطنها 20 ألف فلسطيني ويستوطنها 500 مستوطن يهودي فقط، إلى مدينة ألعاب لخدمة غلاة اليمين الديني في إسرائيل".

وأشار إلى أن جمعيتي "إليعاد" و"عطيرات كوهنيم"، المسؤولتين عن تدشين المشروع الهادف إلى الربط بين سلوان والمسجد الأقصى، تتوليان مهمة إنجاز تهويد القدس والفضاء المحيط بها، منوهاً إلى أن الجمعيتين تعملان بشكل مباشر بالتعاون مع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

وبحسب إلدار، فإن مشاركة ممثلين رسميين عن الإدارة الأميركية في عمليات الحفر، تمثل إسناداً مباشراً لقوى اليمين في إسرائيل، عشية الانتخابات التي ستجري في سبتمبر/أيلول المقبل.

ولفت إلى أن مجموعة من كبار علماء الآثار الإسرائيليين يعارضون الحفريات التي تتم في منطقة القدس، منوهاً إلى أن هؤلاء "دحضوا المسوغات التي تستند إليها هذه الحفريات"، مؤكدين أنه لا يمكن توظيف هذه الحفريات في تقديم أدلة على أحقية اليهود بالمكان.

وبحسب إلدار، فإن هؤلاء العلماء يحذّرون من أنه إلى جانب أن هذه الحفريات تنذر بتفجير الأوضاع الأمنية في المنطقة، لا يمكن أيضاً توظيفها لتبرير تجاهل تاريخ الكثير من الأمم والشعوب التي عاشت قبل اليهود وبعدهم في هذه المنطقة.
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رغم 52 عامًا من الاحتلال: الخارطة السياسية الجغرافية الإسرائيلية "لم تتغيّر"

عرب 48 ـ 5/7/2019
خلص جنرال الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، والباحث في الشأن الإسرائيلي - الفلسطيني، د. شاؤرل أريئيلي، في تقرير نشره في صحيفة "هآرتس"، إلى أن الخارطة السياسية الجغرافية الإسرائيليّة لم تتغيّر رغم 52 سنة من احتلال إسرائيل الضفة الغربية.

وتعليقًا على نتائج الانتخابات الأخيرة، استعرض أريئلي أنّ مصوتي الليكود ومصوتي حزب العمل الذين انتقلوا إلى "كاحول لافان"، يعيشون في مناطق الاستيطان التي أقرتها الخطط الحكومية؛ "خطة ألون" 1967 و"خطة شارون"  1977، واعتُبرت حينها مهمة لاعتبارات أمنية أو افتصادية، أما الحريديون فقد انتقلوا للسكن في المستوطنات بسبب أزمة السكن التي يعانونها في مدنهم وأحيائِهم داخل الخط الأخضر.

وفي قراءته التي تركّزت على نتائج الانتخبات في المستوطنات، كشف أن نسبة التصويت داخلها ارتفعت بـمقدار 20% عن الانتخابات التي سبقتها، عازيا ذلك إلى ازدياد نسبة التصويت بين المستوطنين الحريديين الذين يشكلون 40% من سكان المستوطنات.

وتُشير المعطيات إلى أن انقسام حزب "البيت اليهودي" إلى حزبين، هما "تحالف أحزاب اليمين" و"اليمين الجديد"، أدّى إلى زيادة عدد مصوتي الحزبين، إذ ارتفع عدد المصوتين من37 ألفا و550، إلى ثلاثةٍ وخمسين ألفا و161، ما يعني أن الحزبين حافظا على المكان الأول في 62 من أصل 127 مستوطنة، أي بزيادةٍ من 1.14 مقعدًا في انتخابات 2015، إلى 1.5 مقعدا في الانتخابات الأخيرة.

في المقابل، تعززت قوة الليكود الذي ارتفع من مقعد واحد إلى 1.3، وبقي الحزب الأكبر في المستوطنات، محافظا على الموقع الريادي في المدينتين الاستيطانيتين؛ معاليه أدوميم، وأريئيل، التي يسكن في كل منهما 60 ألف مستوطن، وفي المجلس القروي الأكبر "غفعات زئيف" الذي يسكنه 17 ألف مستوطن.

وتُبيّن المعطيات أن الأحزاب الحريدية حقّقت قفزة مشابهة، أيضًا، إذ ارتفعت "يهدوت هتوراه" من 0.8، إلى 1.1 مقعدا، وحافظت على الموقع الريادي في المستوطنتين الحريديتين "موديعين عيليت" و"بيتار عيليت"، التي يسكن في كل منهما 125 ألف مستوطن، كذلك الأمر بالنسبة لحركة "شاس" التي ضاعفت قوتها من ربع مقعد إلى نصف مقعد، وانتزعت الريادة أيضا في مستوطنتي "غاني موديعين" و"كوخاف يعقوب".  

في المقابل، فإن تحالف "يش عتيد" و"مناعة لإسرائيل" الذي تمخض عنه حزب "كاحول لافان" زاد من قوته بـ 12 ضعفا، إذ حصل على نصف مقعد وانتزع موقع الريادة في المستوطنات الواقعة على الخط الأخضر، "أورنيت" و"ألفيه منشه"، وفي المحصلة حصل التحالُف على موقع الريادة في 16 مستوطنة، مقابل مستوطنة واحدة، كانت "يش عتيد" قد حصلت فيها على الريادة في الانتخابات السابقة، في حين فقد حزب العمل موقع الريادة في 12 من 13 مستوطنة، تمتع فيها  بهذا الموقع في الانتخابات السابقة، غالبيتها في الأغوار.

ورغم أن قراءة النتائج تشير إلى انزياح أكثر فأكثر نحو اليمين، كما يقول أريئيلي في مقال نشرته صحيفة "هآرتس"، إلا أنها تكشف أن في 62 مستوطنة يسكنها مؤيدو "تحالف أحزاب اليمين" و"اليمين الجديد" (أتباع الصهيونية الدينية) يسكن 30% فقط من المستوطنين في الضفة الغربية، فيما يسكن معظمهم في المستوطنات العشوائية الواقعة خارج الكتل الاستيطانية، وفي البؤر الاستيطانية غير القانونية، وإن هؤلاء المستوطنين يمنعون عمدا تشكل التتابع الجغرافي الفلسطيني الضروري لإقامة دولة فلسطينية.

في المقابل، يسكن 70% من المستوطنين في المستوطنات التي حظيت فيها الأحزاب الحريدية والليكود و"كاحول لافان" على الأغلبية، وتقع معظمها بجوار الخط الأخضر، وباستثناء مستوطني الغور، فإن جميعهم يسكنون في الكتل الاستيطانية، أي في الـ4% التي سيشملها تبادل الأراضي في إطار الاتفاق النهائي، والذي يمكن أن يتحول في إطاره 80% من الإسرائيليين الذين يسكنون خارج الخط الأخضر إلى جزء لا يتجزأ من إسرائيل، ليكونوا تحت سيادتها، كما يقول.    

ويعتقد أرئيلي أن مستوطني "غوش إيمونيم" بمراحله المختلفة، قد استوطنوا عمدا وجهرا بما يخالف المخططات الحكومية، وفي حالات معينة بشكل غير قانوني في المناطق ذات الكثافة السكانية الفلسطينية، بهدف فرض حقائق على الأرض، ومنع التتابع السكاني الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية.

ويختم أرئيلي بالقول إنه "من المؤسف أن نكتشف في كل مرة من جديد، أن أقلية صغيرة تنجح في تكبيل أيدي الأغلبية، وتمنعها من العمل وفق المصلحة الاقتصادية الإسرائيلية، التي تقضي بالانفصال عن الفلسطينيين باتفاق لأجل الحفاظ على هوية وديمقراطية وأمن إسرائيل والحفاظ على سيادة القانون فيها وعلى عضويتها في الأسرة الدولية".

قي السياق ذاته، انتقد الوزير السابق، حاييم رامون، أحزاب اليسار - وسط، التي ركزت في المعارك الانتخابية الثلاث الأخيرة، حملاتها، على شخصية نتنياهو، وفشلت مرة تلو الأخرى، قائلا إنهم "يستعدون لتكرار نفس الخطأ في الانتخابات المقبلة".

وللتدليل على ذلك، أشار رامون إلى تمحور إيهود براك، حول عرض حزبه الجديد في قضية فساد رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، "ما جعل الأمر فيه الكثير من المفارقة، خاصة وأنه يأتي من قبل شخص لعب دور البطولة في عدة قضايا فساد".

ويرى أن الطريق الوحيدة، التي قد تؤدي إلى تغيير نتنياهو، "هي عرض بديل أمني سياسي لطريق نتنياهو، ولكن احتمال أن تقوم ’كاحول لافان’ بذلك هو احتمال صغير لأن ’اليسار والوسط’ لم يتعلما شيئا ولم ينسيا شيئا".

وعرض رامون نتائج استطلاع أُجري بعد الانتخابات، يشير إلى أن 60% من الجمهور اليهودي يؤيد الانفصال عن الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية تشمل ترتيبات أمنية ملائمة، وبيّن الاستطلاع أن مصوتين من الليكود، أجابوا بأنهم يؤيدون إقامة دولة فلسطينية، ما يعني أن المعركة حول هذه المواضيع من شأنها فقط أن تنقل المصوتين من معسكر اليمين- الحريديين إلى معسكر اليسار- الوسط.

وختم رامون بالقول: "في الانتخابات الثلاث الأخيرة، هُزمت أحزاب اليسار- الوسط، لأنها تجاهلت المواضيع الوجودية التي ستقرر مستقبلنا وتركزت في تشويه صورة نتنياهو، وقد آن الأوان لتغيير التوجه، ولا يوجد لمعسكر اليسار- الوسط ما يخسره سوى خسارة قادمة محتملة".
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خبير: فشل عملية خانيونس شكل هزة أرضية بالاستخبارات

عربي 21 ـ 6/7/2019
قال خبير عسكري إسرائيلي إن "نتائج العملية الأمنية الإسرائيلية السرية في مدينة خانيونس في نوفمبر 2018 لا زالت تدك أركان المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، لأنه فضلا عن مقتل قائد الوحدة السرية، فإن كشف أفراد تلك الخلية تسبب بأضرار جسيمة للأمن الإسرائيلي،وما زالت تترك آثارها على جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، لأن الأضرار الأمنية التي تسببت بها كشف حماس لتلك القوة، لا يمكن تفصيلها في هذه السطور". 

وأضاف ألون بن دافيد في تحقيقه بصحيفة معاريف، ترجمته "عربي21" أن "الوحدة الإسرائيلية الخاصة التي أجرت التحقيق العملياتي حول فشل عمل تلك القوة، وضعت يدها على سلسلة طويلة من الأخطاء والعثرات التي أسفرت عن هذا الفشل المدوي، وبعض هذه الأخطاء وقعت فيها طوال سنوات عملها السابقة قبل كشفها، وبعد تحقيق الوحدة الخاصة تم إجراء تحقيق آخر في مستويات مختلفة". 

وأكد بن دافيد، محرر الشؤون العسكرية في القناة 13 الإسرائيلية، أنه "تم الجلوس مع جميع أفراد الوحدة التي كشفتها حماس في خانيونس، وهم أناس ذوو خبرة طويلة، لكنهم خلال التحقيق معهم كشفوا عن أخطاء وإشكاليات كانوا يقعون فيها، وسبق لهم أن حذروا قادتهم في المخابرات الإسرائيلية أنها قد تؤدي لكشفهم، لكن أولئك القادة اختاروا تجاهل تحذيراتهم، ولم يلقوا لها بالا".

وأشار إلى أن "معظم العمليات التي نفذتها هذه الوحدة كانت تتم بصورة سرية، مع أن هذه العمليات يتم القيام بها عبر سلسلة طويلة من التحضيرات والإعدادات التي تقلص إلى الحد الأدنى حالة عدم اليقين، لأن الوحدة تختار توقيت العملية، والقيمة العليا في عملها هو الحفاظ على أمن الأفراد المنفذين، بجانب الحفاظ على السرية في طريقة العمل، ويتم إخراج العملية لحيز التنفيذ فقط في حال تم ضمان تحقيق هذين الهدفين".

وأوضح أن "العمليات الأمنية الخاصة إن ساور أفرادها حالة الشكوك، فلا مجال لتنفيذها إطلاقا، هذا يحدث قبل الخروج لتنفيذها، وبالتأكيد خلال تنفيذها، وفي السنوات الطويلة دأبت الوحدات الخاصة على الحفاظ على حالة من توفر اليقين الكامل لتنفيذها، كل فرد في هذه الوحدات، كبيرا أم صغيرا، له الحق بأن يرفع يده للإشارة لخطأ هنا ومخاطرة هناك في مجريات العملية". 

واستدرك بالقول بأن "هذه المثل والمعايير تراجعت مع مرور السنوات، واستبدلت تلك القواعد المهنية لتحل محلها "التنفيذ أولا، ثم الاستفسارات"، وكشفت  بعض العمليات السرية الإسرائيلية جانبا من هذه الأخطاء والعثرات، لكن أي فرد ينبه لوجود خطأ ما يتم إسكاته من قبل رئيسه، وهو ما حصل في عملية خانيونس، فقد كشف النقاب عن وجود تحذيرات من أفراد الخلية، وبعضهم خرج لتنفيذها ولديه هواجس ثقيلة على قلبه". 

وأضاف بن دافيد، وثيق الصلة بكبار قادة الجيش والاستخبارات في إسرائيل، أنه "حين تم كشف هذه الأخطاء، لم يقرر أحد من القادة وقف العملية، وإعادة المقاتلين لبيوتهم، واليوم بعد ثماني شهور مرت منذ تلك الليلة السيئة في خانيونس، فإن كل التحقيقات التي حصلت عرضت أمام رئيس هيئة الأركان، وتم إرسالها مرة بعد أخرى لتنفيذ توصياتها، والأخذ بها". 

وأكد أنه "بالنظر إلى كوخافي، قائد الجيش الحالي، الذي خدم أربع سنوات في جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، فهو يعرف جيدا هذه العمليات، وأين تقع الأخطاء، لذلك يطلب تحقيقا إثر تحقيق، ويدرك أن الأمر بات يتطلب إعادة ترميم جوهري في عمل الوحدات الخاصة، ولذلك طلب من أحد الجنرالات الذي قاد ذات مرة هذه العمليات أن يعود لاستئناف مهامه". 

وكشف النقاب أن "الآونة الأخيرة شهدت سلسلة استقالات لعدد من كبار ضباط جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، الذين أدركوا أنه قد يقالون لاحقا، فأعلنوا عن استقالتهم مبكرا، وفي محاولة لتقليص أضرار كشف وحدة خانيونس، فقد كان ينوي كوخافي منح وسام يوم الاستقلال لأفرادها، لكن بسبب الظروف الإشكالية والفشل الذي منيت به، تم منح الأوسمة لمقاتلين قدامى لإبقائهم على رأس مهامهم".

وختم بالقول بأنه "لا أحد يعلم إن كانت هذه الهزة الأرضية ستصل أيضا لرئيس "أمان" شخصيا الجنرال تامير هايمان، لأن نتائج التحقيقات في الأيام القادمة ستكشف النقاب إن كان كوخافي سيبقي على هايمان على رأس عمله، أم يلجأ إلى استبداله".
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إسرائيل تدفن وثائق المجازر وفظائع التهجير خلال نكبة فلسطين (تقرير)

وحدة سرية في وزارة الدفاع الاسرائيلية تتولى هذه المهمة

الأناضول ـ 5/7/2019
- وحدة سرية في وزارة الدفاع الاسرائيلية تتولى هذه المهمة

- وثائق تكشف عن مجازر ودور العصابات اليهودية في تهجير الفلسطينيين عام 1948

- الوثائق التي تخفيها اسرائيل تتضمن شهادات على مجازر واغتصاب وفظائع ارتكبت بحق سكان فلسطين الأصليين

أقدمت فرق من وزارة الدفاع الاسرائيلية، منذ أوائل العقد الماضي، على إزالة مجموعات من الوثائق التاريخية لإخفاء دليل النكبة التي حلت بالفلسطينيين عام 1948، والفظائع التي رافقتها.

وقالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، في تقرير نشرته الجمعة، إنه "منذ بداية العقد الماضي، كانت فرق وزارة الدفاع تجوب أرشيف إسرائيل وتزيل الوثائق التاريخية، لكنها لم تكن فقط الأوراق المتعلقة بمشروع إسرائيل النووي، أو العلاقات الخارجية للبلاد التي يتم نقلها إلى قبو، بل تم أيضا إخفاء مئات الوثائق الأخرى، في إطار جهد منظم لإخفاء أدلة النكبة".

وأضافت: "تم اكتشاف هذه الظاهرة لأول مرة من قبل معهد أكفوت لأبحاث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأشارت الى انه وفقًا لتقرير صادر عن المعهد، فإن العملية تقودها إدارة الأمن السرية التابعة لوزارة الدفاع التي يحظر الكشف عن أنشطتها وميزانيتها.

وقالت: "يؤكد التقرير أن إدارة الأمن السرية التابعة لوزارة الدفاع أزالت الوثائق التاريخية بطريقة غير مشروعة وبدون أي سلطة، وفي بعض الحالات على الأقل، قامت بحظر الوثائق التي سبق أن تمت الموافقة على نشرها من قبل الرقابة العسكرية، إذ أن بعض الوثائق التي تم وضعها في خزائن قد تم نشرها بالفعل".

ويقول الفلسطينيون إن عشرات الآلاف من الفلسطينيين اضطروا الى ترك ممتلكاتهم وعقاراتهم خوفا من أن يتم الحاق الاذى بهم بعد أنباء عن مجازر ارتكبتها عصابات يهودية في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية قبل العام 1948.

ونتيجة لنكبة العام 1948، لجأ عشرات الاف الفلسطينيين الى دول عربية مجاورة والى الضفط الغربية وقطاع غزة تاركين من خلفهم عقارات وشهادات ملكية.

وترفض اسرائيل منذ ذلك الحين عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ارضهم، كما ترفض الاعتراف بوقوع مجازر أو هدم مئات القرى الفلسطينية.

وتقول الصحيفة الاسرائيلية إن إدارة الأمن السرية التابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلية "أخفت شهادة من جنرالات في الجيش الإسرائيلي حول قتل المدنيين وهدم القرى، فضلاً عن توثيق طرد البدو خلال العقد الأول من قيام الدولة".

وقالت: "كشفت المحادثات التي أجرتها الصحيفة مع مديري الأرشيفات العامة والخاصة على حد سواء أن موظفي إدارة الأمن تعاملوا مع الأرشيفات كممتلكات لهم، وفي بعض الحالات كانوا يهددون المديرين أنفسهم".

ونقلت الصحيفة عن يهيل حوريف، الذي ترأس إدارة الأمن السرية التابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلية لمدة عقدين حتى عام 2007، إقراره بأنه هو من أطلق المشروع، الذي لا يزال مستمراً.

وقالت: "هو يعتبر أنه من المنطقي إخفاء أحداث عام 1948، لأن الكشف عنها قد يولد اضطرابات بين السكان العرب في البلاد"، على حد قوله.

وردا على سؤال حول الهدف من إزالة الوثائق التي تم نشرها بالفعل، أوضح حوريف أن الهدف هو "تقويض مصداقية الدراسات حول تاريخ مشكلة اللاجئين، فمن وجهة نظر حوريف، فإن الادعاء الذي يقدمه الباحث مدعوما بوثيقة أصلية ليس بقوة الادعاء الذي لا يمكن إثباته أو دحضه"، تضيف هآرتس.

ولفتت الصحيفة في هذا الصدد الى انها تمكنت من اكتشاف وثيقة كتبها عضو اللجنة المركزية لحزب" مابام"، أهارون كوهين، مستندا الى إحاطة قدمها في نوفمبر/تشرين الثاني 1948 إسرائيل جليلي، رئيس الأركان السابق لميليشيا "الهاغاناه"، والتي أصبحت الجيش الإسرائيلي بعد عام 1948.

وكتب كوهين في الوثيقة " في صفصاف (قرية فلسطينية بالقرب من صفد في الشمال)، تم القبض على 52 رجلاً، وقيدوا بعضهم ببعض، وتم حفر حفرة وأطلقوا (الإسرائيليون) النار عليهم. عشرة منهم كانوا لا زالوا ينازعون الموت. وجاءت نساء يتوسلن لرحمتهم دون جدوى. تم العثور على جثث 6 رجال مسنين. كانت هناك 61 جثة و3 حالات اغتصاب، احدها شرق مدينة صفد، لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً، 4 رجال قتلوا بالرصاص، أحدهم تم قطع أصابعه بسكين لأخذ خاتمه".

واستنادا الى الصحيفة، فإن أحد أبرز الوثائق المذهلة حول أصل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين كتبها أحد الضباط موجهة الى جهاز الأمن العام "الشاباك" يناقش فيها سبب إفراغ البلاد من العديد من سكانها العرب، مع التركيز على ظروف كل قرية.

وقالت "تم تجميعها في أواخر يونيو/حزيران 1948 ، تحت عنوان: هجرة عرب فلسطين".

وأضافت: "كانت هذه الوثيقة هي الأساس لمقال نشره (الباحث الاسرائيلي) بيني موريس في عام 1986. وبعد ظهور المقال، تمت إزالة المستند من الأرشيف وتم حجب وصول الباحثين اليه. وبعد سنوات ، قام فريق إدارة الأمن السرية بإعادة فحص الوثيقة، وأمر أن تظل سرية".

لكن الصحيفة تشير الى ان "الوثيقة المؤلفة من 25 صفحة تبدأ بمقدمة تعكس توافقا بلا خجل على إخلاء القرى العربية".

وقالت الصحيفة: "وفقا للرواية الإسرائيلية التي تم نشرها على مر السنين، تقع مسؤولية الهجرة من إسرائيل على عاتق السياسيين العرب الذين شجعوا السكان على المغادرة، ومع ذلك ،فإنه وفقا للوثيقة، غادر 70 % من العرب نتيجة للعمليات العسكرية اليهودية".

واضافت: "يصنف مؤلف النص الذي لم يكشف عن اسمه أسباب رحيل العرب حسب الأهمية كالتالي: السبب الأول: "الأعمال اليهودية العدائية المباشرة ضد اماكن تواجد العرب، السبب الثاني: تأثير تلك الأعمال على القرى المجاورة.

وجاء في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية العمليات التي نفذتها عصابات" إرجون” و"ليهي"، في حين تمثل السبب الرابع للهجرة العربية في الأوامر الصادرة عن المؤسسات العربية و"العصابات" (في اشارة الى الجماعات العربية المقاتلة)؛ أما السبب الخامس فتمثل في "عمليات يهمس" اليهودية لحث السكان العرب على الفرار"؛ والعامل السادس والأخير تجسد في توجيه "الإنذار للعرب بإخلاء" أراضيهم.

وتخلص "هآرتس" إلى أن المؤلف يجزم بأن "العمليات العدائية كانت بلا شك السبب الرئيسي لحركة السكان"، أي تهجير الفلسطينيين.
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طهران ترى «قرصنة» في احتجاز الناقلة وتلوّح للندن بردّ بالمثل

وكالات أنباء ـ 6/7/2019
وصفت طهران احتجاز لندن ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق، للاشتباه في نقلها نفطاً إلى سورية، منتهكةً العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على دمشق، بأنه «قرصنة بحرية»، وطالبتها بإطلاقها فوراً، ملوّحة باحتجاز ناقلة نفط بريطانية.

ومدّد القضاء في جبل طارق احتجاز الناقلة 14 يوماً، علماً أن جميع أفراد الطاقم (28) ما زالوا على السفينة، أثناء استجوابهم بوصفهم شهوداً، لا بموجب إجراءات جنائية. ويضمّ الطاقم رعايا هنوداً وباكستانيين وأوكرانيين.

جاء ذلك بعدما فنّدت حكومة المنطقة إعلان وزير الخارجية الإسباني جوسيب بوريل أن الناقلة احتُجزت بطلب من الولايات المتحدة. ووَرَدَ في بيان أصدرته: «لم نتلقّ طلباً سياسياً في أي وقت من أي حكومة. اتُخذت قرارات حكومة جبل طارق في شكل مستقل تماماً، نتيجة انتهاكات للقانون الحالي وليس استناداً إلى أي اعتبارات سياسية خارجية».

واحتجزت الشرطة وسلطات الجمارك الناقلة «غريس 1» الخميس، بمساعدة وحدة من البحرية الملكية البريطانية، علماً أن طولها 330 متراً.

ورجّح رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو أن تكون «تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سورية».

وأفادت نشرة «لويد ليست» بأن الناقلة التي شُيّدت عام 1997 هي الأولى المحملة بنفط إيراني تتوجّه إلى أوروبا منذ أواخر 2018. وأضافت أن الناقلة حُمِلت بالنفط قبالة إيران في نيسان (أبريل) الماضي، وأبحرت حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.

ورحّبت الخارجية البريطانية بـ «عمل حاسم اتخذته سلطات جبل طارق، التي عملت لتطبيق نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي على سورية».

ورأى مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في احتجاز الناقلة «نبأً ممتازاً». وكتب على «تويتر»: «أميركا وحلفاؤنا سيواصلون منع نظامَي طهران ودمشق من الإفادة من هذه التجارة غير القانونية».

في المقابل، استدعت طهران السفير البريطاني لديها روب ماكير، وأبلغه مسؤول في الخارجية الإيرانية أن تلك الخطوة «غير مقبولة وبمثابة قرصنة بحرية»، مؤكداً أن بلاده «ستستخدم كل طاقاتها السياسية والقانونية لإطلاقها واستيفاء حقوقها».

ودعا إلى «إفراج فوري عن الناقلة، إذ تفيد معلومات بأنها احتُجزت بناءً على طلب الولايات المتحدة». وأشار إلى أن «حركة الناقلة قانونية وكانت في المياه الدولية»، وشكا من «سياسة أميركية متغطرسة تحتجّ عليها الدول الأوروبية».

أما أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي، الذي كان قائداً لـ «الحرس الثوري» خلال «حرب ناقلات النفط» في ثمانينات القرن العشرين، فهدد باحتجاز ناقلة بريطانية.

وكتب على «تويتر»: «الثورة الإسلامية لم تكن الطرف البادئ بإثارة توتّر في أي ملف في سنواتها الـ 40، لكنها لم تتوانَ عن الردّ على المتغطرسين والبلطجية. إن لم تفرج بريطانيا عن ناقلة النفط الإيرانية، تتمثل وظيفة الأجهزة المسؤولة في الردّ المماثل واحتجاز ناقلة نفط بريطانية».
هل يسعى "الجهاد الإسلامي" لجرّ غزة إلى حرب مع إسرائيل؟

يورام شفايتسر وافيعاد مندلباوم ـ عن "مباط عال" ـ 5/7/2019
يكشف فحص تورط "الجهاد الاسلامي" في عدد من أحداث اطلاق النار مع إسرائيل سلسلة من الذرائع والتفسيرات لنشاط التنظيم ضد إسرائيل. مثلا في 27 تشرين الأول 2018 وكنتيجة لخصومة محلية بين قائدين عسكريين بسبب عزل الأول وتعيين زميله محله، أرسل الضابط المعزول مؤيديه لإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل بهدف إحراج "الجهاد الإسلامي" وتوريط وريثه. تفسير الحادثة، الذي اعطي في إسرائيل، والذي يقول إن اطلاق النار تم تنفيذه بتعليمات من ايران، تبين بعد ذلك أنه خاطئ. مثال آخر على النشاط العسكري الهجومي بمبادرة محلية لكبار القادة في التنظيم في غزة كجزء من تعزز الثقة بالنفس بخصوص قوتهم العسكرية في القطاع، هو اطلاق القناصة للنار على ضابط إسرائيلي في كانون الثاني 2019 بأمر من أبو بهاء العطا، قائد الذراع العسكرية لـ"الجهاد الاسلامي" في شمال القطاع. اطلاق النار تم تنفيذه ردا على قتل مدنيين في المظاهرات على الجدار. أيضا اطلاق صاروخ في 28 نيسان 2019 على مركز البلاد، سقط في البحر، تم تنفيذه بتوجيه من هذا القائد الكبير في المنظمة، والذي حظي بذكر اسمه كمسؤول في اعلان استثنائي للمتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، والذي أشار الى أن أبو بهاء العطا هو الذي يقف من وراء نوايا القيام بعمليات ضد إسرائيل.

ساهم في "تطرف" سياسة "الجهاد الاسلامي" ضد إسرائيل تغيير المناصب في قيادة التنظيم. في ايلول 2018 تم تعيين زياد النخالة، الذي كان المسؤول خلال سنوات عن الذراع العسكرية في المنظمة وكان المسؤول عن العلاقات بين التنظيم في سورية وايران، في منصب الأمين العام للتنظيم بدلا من رمضان شلح. منذ تعيينه يملي النخالة سياسة هجومية وصقورية اكثر من سلفه. بهذا يريد النخالة أن يخلق للمنظمة مكانة مساوية لمكانة "حماس" كمن تقود المقاومة العسكرية ضد إسرائيل، في مقابل السياسة اللينة جدا، حسب رأيه، التي تتبعها "حماس" ازاء إسرائيل في المجال العسكري. وفقا لذلك عزز التنظيم جهازه العسكري المقاتل في غزة، الذي يشمل الآن ستة آلاف مقاتل ينتشرون في القطاع ومزودون بالصواريخ والسلاح الايراني المتطور. هذا الوضع استهدف من قبل ايران وقيادة "الجهاد الاسلامي" تمكينه من القيام بحرب فعالة وزيادة نشاطاته العسكرية ضد إسرائيل.

التنظيم تحت قيادة النخالة يريد خلق معادلة جديدة أمام إسرائيل، التي في اطارها ليس فقط اصابة وقتل رجاله سيتم الرد عليه برد مشابه، بل إن كل قتل لمدنيين في القطاع من قبل إسرائيل، بما في ذلك خلال المظاهرات على الجدار، سيتم الرد عليه. هذا التغيير الى جانب التصعيد مع إسرائيل، ايضا يتحدى مكانة "حماس" المسيطرة والحصرية على القطاع على اعتبار أنها المسؤولة عن ادارة المعركة العسكرية في القطاع. حسب رؤية "الجهاد الاسلامي" فإن اثبات "المقاومة" العسكرية من ناحيته تخلق له التأييد في اوساط السكان في القطاع ومن بينهم النشطاء من مؤيدي النشاط الفعال في صفوف "حماس". في المقابل سياسة "الجهاد الاسلامي" هذه تخلق التوتر بين نشطاء الذراع العسكرية في المنظمتين، ومشاعر فقدان السيطرة لـ"حماس" على نشاطات "الجهاد الاسلامي" التي حسب رأيها تمد حدود التفاهم بينهما على الهيكلية بين المنظمتين في القطاع بشكل عام ومع إسرائيل بشكل خاص.

في هذا السياق، من الجدير الاشارة ايضا الى أن "الجهاد الاسلامي" يعتمد بشكل كامل على دعم ايران التي تمول معظم ميزانيته وتوفر له السلاح والوسائل القتالية وايضا ترعاه سياسيا. في المقابل يعمل "الجهاد" حسب الخط الموجه المشترك لهما. التعبير على ذلك يمكن أن نجده في لقاءات مختلفة بين شخصيات رفيعة المستوى من القيادة الايرانية وبين شخصيات رفيعة من "الجهاد الاسلامي"، وايضا في تصريحات تأييد متبادلة، وكمثال على ذلك نجده في 30 كانون الاول 2018 عندما التقى رئيس المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، علي شمخاني ووزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، وزياد النخالة، وأعلنوا دعم ايران للشعب الفلسطيني والتزامها له. في المقابل، تعزز ايران علاقتها ايضا مع "حماس"، لا سيما مع ذراعها العسكرية، وتستغل حقيقة أن "حماس"، الآن، بقيت تقريبا دون حلفاء مهمين آخرين في ساحة الشرق الاوسط باستثناء مصر وقطر. الاولى تمثل بالنسبة للقطاع المنفذ الوحيد للعالم الخارجي وكوسيط اساسي بينها وبين إسرائيل، والثانية توفر لـ"حماس" المساعدات الاقتصادية.

من بين المنظمتين، واضح أن ايران تعتبر "الجهاد" شريكا أكثر اخلاصا وأكثر سهولة للتأثير والعمل وفقا لمصالحها عند الحاجة. يجب علينا التذكر أن التوتر الحالي بين ايران والولايات المتحدة في الخليج جر تهديدات ايضا من جانب حسن نصر الله؛ لأنه عند تدهور الوضع الى مواجهة عسكرية بين الطرفين فإن إسرائيل سيتم ضربها ايضا من قبل مبعوثي ايران في المنطقة. المعنى هو أن التوتر في المنطقة يزيد احتمالية المواجهة ايضا في قطاع غزة. و"الجهاد الاسلامي" هو العامل الرئيسي الذي يمكن أن يطلب منه الامتثال والاستجابة لتوجيهات كهذه.

ولأن "حماس" لم تتبع حتى الآن سياسة كبح فعالة ضد النشاطات العسكرية المتزايدة لـ"الجهاد الاسلامي" في القطاع، فإن إسرائيل تقف امام معضلة كيف عليها تحييد نشاط التنظيم وإحباط محاولاته في املاء قواعد لعب جديدة على حدود القطاع، دون أن يصعد عملياته المضادة الى مواجهة واسعة النطاق. مواجهة كهذه اذا حدثت يتوقع أن تشمل ايضا "حماس"، وتشوش الاتصالات السريعة التي تجري بوساطة مصرية وبوساطة مبعوث الأمم المتحدة ميلادينوف من اجل تحقيق التسوية بين "حماس" وإسرائيل. ساعة الاختبار هذه يمكن أن تكون قريبة. السؤال هو هل ستبادر "حماس" وتمنع النشاطات المستقلة لـ"الجهاد الاسلامي"، رغم أن عملية كهذه يمكن أن تضر بصورتها كقائدة للمقاومة، حتى قبل أن تضطر إسرائيل الى ضربها بصورة مركزة في القطاع؟ وإذا عملت إسرائيل فهل "حماس" ستمتص الضربة أم ستعمل كقائدة لحركة المقاومة، وتدخل جولة قتالية واسعة مع إسرائيل؟

حقيقة صفقة القرن

ناجح إبراهيم ـ الشروق ـ 5/7/2019
وقف شيخ البلد يبشر أبوالعلا الفلاح البسيط بالخبر السعيد: يا سعدك ويا بختك يا أبوالعلا.. جناب العمدة يريد مصاهرتك، دار عقل أبوالعلا دورة كاملة، فأمه الفقيرة جاوزت السبعين وابنته طفلة صغيرة.

دهش للأمر فقال لشيخ البلد: كيف يصاهرنى؟ وفى من؟! قال: فاطمة مراتك، رد أبوالعلا كيف ذلك؟ قال شيخ البلد: تطلقها ويتزوجها العمدة، يطلق زوجته رغما عنه وعنها ويتزوجها العمدة ويستلبها لنفسه كرها وهى فى عدتها رغما عن القانون والشريعة والعرف وتحت سمع وبصر شيخ البلد والمأذون ورغما عن الجميع وبالقوة الجبرية، وإذا رفض أبوالعلا سيسجن، وذلك مقابل أن يعطى أبوالعلا دراهم معدودة هى أصلا من الأموال التى استلبها العمدة من أهل القرية.

هذا جزء من قصة «الزوجة الثانية» للمبدع العظيم يحيى حقى، وهكذا تبدو صفقة القرن التى فيها ستجبر أمريكا العرب إجبارا دون أن تدفع مليما واحدا من جيبها، فأموال الخليج تدفع لأمريكا لدعم الجزء الاقتصادى من الصفقة فتعطى أمريكا بعضها للفلسطينيين ولإسرائيل ولبعض الدول العربية، مقابل أن يبيع الفلسطينيون فلسطين لإسرائيل، لتأخذ إسرائيل كل شىء ولا تدفع شيئا على الإطلاق بل تفتح أمامها كل الأسواق والآفاق العربية أكثر مما هى مفتوحة الآن، ويكون لها نصيب من تلك المساعدات السخية التى ستسبق الصفقة.

الصفقة ستتم بالقوة الأمريكية التى تضغط وستعاقب كل من سيرفضها، وتأتى فى الوقت الذى يعانى فيه العرب والمسلمون من أكبر حالة تمزق وضعف وهوان فى تاريخهم، القوة والإجبار وإدارة الظهر لمبادئ القانون الدولى ومواثيق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية وعدم جواز الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة.

الصفقة فيها العصا والجزرة، العصا الأمريكية معروفة أما الجزرة فهى من أموال بعض أوطاننا وستبذل لبيع بعض أوطاننا بل أغلاها وهى القدس وفلسطين.

كل رسائل صفقة القرن تعنى شيئا واحدا هو بيع فلسطين وتصفية قضيتها تماما بدعم عربى وشرعية وأموال عربية، إنه سلام كاذب بالقوة، هو سلام الجبروت والإذعان للعرب، فهم الحلقة الأضعف فى كل صراعات وأزمات الاقليم كله.

العرب يمثلون 5% من العالم ويشترون 50% من الأسلحة التى ينتجها العالم، ويستخدمون هذه الأسلحة فى مواجهة بعضهم بعضا، أو خوفا من البعبع الإيرانى الذى صورته لهم أمريكا لتبتزهم به، وهذه الأسلحة كلها لم توجه يوما لمن يحتل أرضهم وبلادهم، فهم يواجهون أعداءهم الحقيقيين بالدعاء فقط.

واليوم يريد بعض العرب أن يبيعوا فلسطين كاملة فى مقابل أن تواجه أمريكا إيران، مع أن العرب كان يمكنهم التفاهم مع إيران بأقل تكلفة أو التعاون معها ووضع خطوط حمراء بين الجانبين مع الابقاء على فلسطين والتوحد فى الحفاظ عليها.

ولكن العرب يثقون فى مجموعة كوشنر اليهودية التى لا تريد مثل سابقيها الحفاظ على أمن إسرائيل فقط ولكنهم يهللون وينفذون استراتيجية اليمين الإسرائيلى المتعصب الذى يريد التهام فلسطين كلها حتى بلا ثمن أو مقابل.

صفقة القرن تم طبخها وتسويتها وإنضاجها فى المطبخ الأمريكى الإسرائيلى بين ترامب ونتنياهو وعهد بها إلى كوشنر الذى أعلن أن السرية أساس الصفقة ولن يعلن عن تفاصيلها حتى لا تواجه بالرفض وتتعرض لضغوط تفشلها، ويعنى ذلك أنه لن يعلن عن شىء إلا ما يتم على الأرض، وطبعا الشعوب العربية آخر من سيعلم لغياب حرية الصحافة والإعلام فيها.

بدأ العد التنازلى للصفقة والتى ستختلف عن كل الصفقات الماضية التى بدأت بالجانب السياسى ثم أتبعها الجانب الاقتصادى مثل كامب ديفيد أو أوسلو ولكن صفقة القرن ستبدأ بالإغراء الاقتصادى الذى يسيل له اللعاب.

أعلن كوشنر أن الصفقة ستتم سواءً وافق عليها الفلسطينيون أم لم يوافقوا، وقد اعترضت على الصفقة كل القوى الفلسطينية الفاعلة بدءً من حماس والجهاد الإسلامى وانتهاءً بفتح وعباس .

ويلمح المراقبون بأن أمريكا وإسرائيل ودولا عربية أخرى ستسعى لإيجاد قيادة بديلة للقيادة الفلسطينية الحالية فى حالة إصرارهم على الرفض، وسيساعد على ذلك حالة عباس الصحية المتدهورة.

الصفقة لا تحتوى حل الدولتين «إسرائيلية وفلسطينية» ولكن دولة واحدة هى إسرائيل، مع إعطاء حكم ذاتى مطور للفلسطينيين فى مناطق لا قيمة لها لا جغرافيا ولا استراتيجيا «فإسرائيل ستأخذ كل شىء سوى غزة التى لا تريدها أصلا.

صفقة القرن ليس فيها أى فكرة عن انسحاب إسرائيلى إلى حدود ما قبل 5 يونيه.

الصفقة تمثل الحل النهائى ليس للصراع الاسرائيلى الفلسطينى بل للصراع العربى الإسرائيلى كله حسب تصور واضعيها، ورغم ذلك فإن الصفقة اسقطت حق العودة لقرابة 6 ملايين لاجئ يمثلون صلب الشعب الفلسطينى واكتفت بحفنة دولارات تعطيها دول الخليج لأمريكا لتهبها للدول التى يعيش فيها اللاجئون الفلسطينيون.

الصفقة سترسخ وتقنن وضع المستوطنات الإسرائيلية التى ابتلعت أكثر من 60 فى المائة من أراضى الضفة حتى وصفها أحد مستشارى كلينتون بأنها كالسرطان الذى أكل المخ ولا يمكن استنقاذه منه، فهناك قرابة 800 ألف مستوطن يعيشون فى أرض محتلة حسب القانون والشرعية الدولية ولذلك ستضم معظم الضفة الغربية فضلا عن القدس لإسرائيل.

الصفقة سترسخ قانون الهوية اليهودية لدولة إسرائيل وهو أكبر قانون عنصرى فى التاريخ كله ورغم ذلك يصمت العالم كله عليه.

كل المعونات التى تعرضها الصفقة لن تدفع فيها أمريكا أو إسرائيل مليما واحدا، ولكنها بنص كلام كوشنر من دول الخليج وتبرعات أخرى «مثل اليابان وكوريا الجنوبية» وستفرض عليهم فرضا.

كوشنر وأمثاله يظنون أن ثمن فلسطين عدة مليارات من الدولارات والغريب أنها من أموال العرب، تعطى لأمريكا لتهب بعضها للفلسطينيين كى يتنازلوا عن بلادهم وديارهم، والأموال التى ستعطى للسلطة الفلسطينية لن تنفق إلا برعاية وإشراف إسرائيلى وما أدراك ما الإشراف الإسرائيلى.

لو كانت أمريكا مهتمة برفاهية الفلسطينيين ما عرقلت وضيقت عمل الأونروا فى فلسطين، وهل يمكن للاقتصاد الفلسطينى أن ينمو بعيدا عن دولته المستقلة، وهل يمكن للسلطة الفلسطينية أن تبيع فلسطين مقابل دولارات قليلة ستستولى إسرائيل وأمريكا على أكثرها بحجة أو بأخرى.

الصفقة أخرجت القدس تماما من المفاوضات وقد بدأ ذلك بإجراءات أمريكية معروفة وغير مسبوقة، وبذلك ضاعت القدس كلها من أيدى العرب.

الصفقة عبارة عن املاءات ترامبية فى صفقة إجبار وإذعان لا خيارات فيها وهى سرقة كاملة لفلسطين دون مقابل، وإذا كان الخليج هو الذى سيساعد الفلسطينيين فلم لا يساعدهم كما ساعدهم من قبل دون أن يبيعوا فلسطين لإسرائيل، الصفقة ليست تسوية ولكنها تصفية للقضية، وتسويق ما لا يسوق، وتمرير ما لا يمرر، وبيع ما لا يباع، فما طبخه ترامب ونتنياهو للعرب هو السم بعينه.
صفقة القرن وأبعادها الاقتصادية

أيمن عمر ـ النهار ـ 5/7/2019
إن أول منظّر لقيام سلام عربي-إسرائيلي من بوابة الاقتصاد هو شيمون بيريز في كتابه "الشرق الاوسط الجديد"، وذلك من خلال إنشاء مشاريع واستثمارات مشتركة تحقق الازدهار والرفاهية لشعوب المنطقة كافة، ويكون اليهود جزءاً من منظومة الشرق الأوسط. ومع الإدارة الأميركية الجديدة وعقلية ترامب المهووسة بالمال والصفقات، تسعى الأخيرة إلى تسوية القضية الفلسطينية تحت ما يُسمى بـ"صفقة القرن". وما مؤتمر البحرين "السلام من أجل الازدهار" إلا المدماك الأول في هذا المسار. وقد بدأت الإدارة الأميركية فعلياً بسياسة الخنق الاقتصادي وبالضغط على الفلسطينيين وتجويعهم للاستسلام والقبول بهذه الصفقة، حيث قامت بتخفيض مساعداتها للفلسطينيين من 359.3 مليون دولار (سنة 2017) إلى 65 مليون دولار سنة 2018 قبل التوقف عن تقديمها، ووقف مساعداتها لمشروعات الوكالة (الأونروا) والتي تصل إلى 30% من مجموع مشروعات الوكالة في المنطقة. وتم أيضاً إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في أيلول الماضي.كما تمّت إعادة النظر في المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية في ضوء سلسلة من التشريعات التي أصدرها الكونغرس الأميركي ومصادقة الرئيس ترامب عليها، وتشمل إعادة توجيه بعض المساعدات التي كانت تقدّم للسلطة الفلسطينية، إلى جهات أخرى.

تقوم صفقة القرن في أبعادها الاقتصادية على التالي:

- الازدهار والمال مقابل السلام بدل الأرض مقابل السلام

تستغلّ الإدارة الأميركية الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين ولبعض البلدان المجاورة مثل الأردن ومصر ولبنان لتمرير صفقة القرن. وتركّز الخطة على المحفّزات الاقتصادية عبر تقديم رشوة للتجّار الفلسطينيين بتحسين الأوضاع الاقتصادية في الضفة وغزّة، ورشوة للدول المُضيفة للاجئين الفلسطينيين لتوطينهم والتخلّص نهائياً من حقّهم بالعودة. وقد أعلن البيت الأبيض رسمياً ملامح الخطة الاقتصادية في صفقة القرن. إذ تسهم الدول المانحة والمستثمرون بنحو 50 مليار دولار من بينها 28 ملياراً تذهب للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة و9 مليارات لمصر و7.5 للأردن و6 مليارات للبنان. يأتي 15 مليار دولار من المنح و25 ملياراً من قروض مدعومة، والباقي من رأس المال الخاص. ونلاحظ أن حوالي نصف التمويل هو عبارة عن ديون بفوائد متراكمة لتكرار النموذج اللبناني وإخضاع الفلسطينيين مستقبلاً من خلال هذه الديون. وكذلك إشراك المال الخاص لفتح المجال أمام الشركات الأميركية والإسرائيلية للتغلغل في الاقتصاد الفلسطيني والتحكم به، وما يستتبع ذلك من تحكم سياسي. سيجري تمويل 179 مشروعاً للتنمية الاقتصادية من بينها 147 مشروعاً في الضفة الغربية وغزة و15 في الأردن و12 في مصر و5 في لبنان. على أن يمتدّ تنفيذها على عشرة أعوام، بحسب البيت الأبيض. وتستهدف إيجاد مليون فرصة عمل للفلسطينيين، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي، وإلى خفض معدل الفقر الفلسطيني بنسبة 50%. إذاً، تقوم هذه الصفقة على بيع القضية الفلسطينية بالمال وكأنها سلعة تباع وتُشترى. لذلك يعرض ترامب أن يغرق الفلسطينيين بالمال في الصفقة إذا توقفوا فقط عن المطالبة بإقامة دولة مستقلة ووضع حدّ للاستيطان.

- تبدّل في جغرافية دول الصفقة

إن أخطر ما في صفقة القرن هو الاعتراف والتكريس الرسمي العربي لما يُسمى دولة "إسرائيل"، وقضم نسبة كبيرة من مصر، وتحويل دولة الأردن إلى حكم ذاتي منزوع الصلاحيات، وإنشاء دولة جديدة إسمها فلسطين الجديدة. حيث تضم الأخيرة غزة والضفة الغربية وظهيراً شاسعاً من الأراضي المقتطعة من شمال سيناء يصل إلى 720 كيلومتراً مربعاً، ويبدأ من الحدود المصرية مع غزة حتى حدود مدينة العريش. وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول ٢٤ كيلومتراً، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غرباً وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثاني فيصل طوله إلى 30 كيلومتراً من غرب كرم أبوسالم ويمتد جنوباً بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية.

- في مواجهة طريق الحرير

إنّ من أهم الأبعاد الاقتصادية لصفقة القرن هو تحويل المنطقة العربية إلى سوق استهلاكية ضخمة للمنتجات الإسرائيلية، وإنشاء محطات وفتح منافذ وطرق ضخمة جداً للمنتجات الأميركية والإسرائيلية عبر البوابة العربية إلى كل من أفريقيا وأوروبا، عبر مجموعة مشاريع واستثمارات في البنى التحتية، وإنشاء مطارات وتطوير مرافئ بحرية، وكل ذلك في مواجهة مشروع طريق الحرير الصيني. ستخصَّص عشرات الملايين من الدولارات لعدة مشروعات تهدف لتحقيق اتصالات أوثق بين قطاع غزة وسيناء في مصر من خلال الخدمات والبنية التحتية والتجارة. هذه المشاريع تشمل بناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة بتكلفة تُقدر بنحو خمسة مليارات دولار. سيجري تحديث خطوط الكهرباء بين مصر وغزة وإصلاحها لزيادة إمدادات الكهرباء. كما تقترح الخطة بحث سبل استغلال أفضل للمناطق الصناعية القائمة في مصر لتعزيز التجارة بين مصر وغزة والضفة الغربية والكيان الإسرائيلي، ولكنها لم تحدد هذه المناطق. المقترحات الإضافية لمصر تشمل دعم توسعة موانئ وحوافز تجارية لمركز التجارة المصري قرب قناة السويس، فضلاً عن تطوير المنشآت السياحية في سيناء القريبة من البحر الأحمر. وسيتم شق نفق يربط بين مصر والأردن. ويبلغ طول هذا النفق حوالى 10 كلم، ويقطع الطريق من الشرق إلى الغرب (على بعد ٥ كلم من إيلات)، ويخضع للسيادة المصرية الكاملة، والحركة من مصر إلى الأردن، وبعد ذلك شرقاً وجنوباً إلى السعودية والعراق. ومن المتوقع مد خط سكك حديدية، وطريق سريع، وأنبوب نفط، وتسير هذه الخطوط داخل الأراضى المصرية بمحاذاة الحدود مع الكيان الإسرائيلي. وتعبر خطوط ثلاثة النفق إلى الأردن، ثم تتشعب باتجاه الشمال الشرقي لتغذّي كلاً من الأردن والعراق، وإلى الجنوب باتجاه السعودية ودول الخليج. وقد تبنّى مبعوثا السلام كوتشير وغرينبلات في صفقة القرن خطة "كاتس" للسكك الحديدية التي تستند على اﻷردن، حيث يبدأ خط هذه السكك من مدينة حيفا لتمر عبر جسر الشيخ حسين، ومن هناك إلى مدينة إربد شمالاً، ومن ثم إلى الدول الخليجية بعد اتصال خطط السكك من شمال الأردن حتى جنوبه. وبحسب وثيقة إسرائيلية تحت عنوان "ميناء العريش- حل لغزة"، تدعو إلى منح الفلسطينيين ميناء العريش بالتنازل أو التأجير. وذكرت الوثيقة أن ميناء العريش شهد أعمال تطوير واسعة خلال العامين الأخيرين لتحويله إلى ميناء مياه عميقة يشبه ميناء أسدود الإسرائيلى. وتقدّر الوثيقة الإسرائيلية اكتمال أعمال التطوير في العريش خلال 3 سنوات بتكلفة تقدر بملياري دولار في البحر والبنية التحتية المحيطة بالميناء. ومن ثم فإن هذا الميناء إذا ما تمّ تطويره سيصبح منافساً حقيقياً لميناء غوادر الباكستاني والذي هو ركيزة أساسية في طريق الحرير. وقالت الوثيقة إن ميناء العريش سينافس ميناء أسدود الإسرائيلي، وسوف يكون قادراً على تلبية احتياجات غزة وشمال سيناء. واقترحت الوثيقة أن يتم ضم مطار العريش إلى الصفقة التي تمنحها مصر للفلسطينيين في غزة، لا سيما أن المطار يبعد مسافة 10 كيلومترات فقط عن الميناء.

- التحّول من السوق العربية المشتركة إلى السوق الشرق أوسطية المشتركة:

لم تفلح الدعوات منذ عقود والتي تنادي بإنشاء سوق عربية مشتركة تجعل الاقتصاديات العربية في مصاف دول العالم وفي مواجهة التكتلات الكبرى. ويبدو أن المخطط الحالي يهدف إلى إنشاء سوق شرق أوسطية مشتركة يكون الكيان الإسرائيلي هو المحور فيه. ومع تفوق اقتصادي وعلمي هائل لهذا الكيان على الدول العربية مجتمعة يكون هو المصدر الإنتاجي، بينما الدول العربية وكعادتها تكون هي المستهلك والمتلقي. فتل أبيب صُنفت كثاني أفضل مدينة للأعمال التجارية الناشئة، بعد وادي السليكون، ويتم إنشاء 200 شركة ناشئة سنوياً، وأكثر من 2500 شركة ناشئة تعمل في جميع "إسرائيل". وتم إنشاء وكالة للفضاء إسرائيلية ISA في العام 1983 وهي تُعنى بتحديث البرنامج الإسرائيلي الفضائي بالأبحاث العلمية والتجارية، والمبلغ الذي يتم إنفاقه على البحث والتطوير R&D بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي هو من بين أعلى المعدلات في العالم. وإن حجم الاقتصاد الإسرائيلي 350.85 مليار دولار يعادل تقريباً مجموع الإنتاج العربي في مصر والأردن ولبنان مجتمعة.

تعدّدت المساعي منذ إنشاء الكيان الإسرائيلي لتحقيق السلام ولتصفية القضية الفلسطينية، تارة عبر التسويات السياسية وتوقيع اتفاقيات سلام، وطوراً عبر الحروب العسكرية لإرغام الفلسطينيين والعرب على القبول بالتسوية. ولكن جميع هذه المساعي باءت بالفشل. فهل تنجح خطط الازدهار والاقتصاد للسلام في تحقيق مبتغاها؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-باحث في الشؤون السياسية والاقتصادية.
أين اختفت فلسطين؟!
محمد الأشعري(*) ـ مجلة الدراسات الفلسطينية ـ العدد (119) ـ صيف/ 2019
الخريطة الكاملة

في سبعينيات القرن الماضي كنت مقبلاً على الجامعة، متحمساً لكتابة الشعر والقصة، ومقتنعاً بمشروع اليسار الذي كانت تختزله بنوع من العفوية والالتباس، عبارة مقاومة الاستبداد والانتصار للطبقات الكادحة. وبما أن الانتماء إلى اليسار كان شيئاً بديهياً في جيلنا، فقد وجدت نفسي، وأنا خارج للتو من بلدة صغيرة محافظة أبعد ما تكون عن غليان العالم، في لقاء مباشر مع مخلفات أيار / مايو 1968 في فرنسا، وانبثاق يسار جديد متمرد على أحزاب اليسار التقليدي، وصعود التيارات الفلسطينية الجديدة بلهجتها الثورية واجتهاداتها النظرية وزخمها الثقافي. كان تفاعل هذه العوالم وتصادمها يجعل منها مناخاً واحداً مشتركاً، وليس حقولاً متوازية. فأن تكون يسارياً مغربياً في تلك المرحلة، يعني أن تكون ضد استبداد السلطة: تنزل في التظاهرات الطلابية، وتتضامن مع العمال والفلاحين، وتفكّ أبجدية الماركسية، وتدافع عن الثقافة الحديثة، وتناضل من أجل تحرير فلسطين، فهذه كلها مرتبط بعضها ببعض، ولا يمكن أن تكون واحدة من دون الأُخرى.

ولعل الصورة الأكثر تعبيراً عن هذا الوضع آنذاك هو ذلك الملصق الذي كنا نحصل عليه في المقار الحزبية ونضعه في غرف الطلبة، جنباً إلى جنب مع خريطة فلسطين كاملة، وصور غيفارا ولينين والمهدي بن بركة. كان الملصق يحمل صورة الشهيد أمزغار الذي سقط في ساحة المعركة مع الفدائيين من دون أن يكون فلسطينياً، ولا حتى عربياً بالمعنى العرقي للكلمة. كان أمازيغياً مثلما يبدو من اسمه، ونحن لم نكن ندقق في الأمر، كنا فقط نحتفي به شهيداً للقضية، هو الذي كان قبل ذلك مناضلاً مثلنا. وفي هذا التوازي "الرومانسي" ما يجعل الانخراط في العمل السياسي، حتى في صيغه الأكثر محلية، باباً مشرّعاً على قضية أكثر جوهرية، لأن خيوط التحرر كلها مشتبكة بها. فمصادرة الإرادة الشعبية واغتصاب الثروات الوطنية واغتيال تطلعات الانعتاق، أمور ما كانت لتصير ممكنة لولا اغتصاب فلسطين، وزرع كيان استعماري استيطاني يضمن استمرار هيمنتين متكاملتين: هيمنة العدو الإمبريالي، وهيمنة السلطة المستبدة. والتحرر من كليهما يمر عبر إفشال المشروع الصهيوني.

وقد ظلت الأحزاب الوطنية الديمقراطية في المغرب، سياسياً وإعلامياً، ولأعوام طويلة، تعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية وطنية تضعها ضمن أولوياتها الاستراتيجية: تحشد لها الدعم المادي والسياسي، وتخوض بشأنها معارك سياسية ودبلوماسية على مستوى المنظمات الحزبية والثقافية والحقوقية عربياً ودولياً؛ وعندما كان النظام ينخرط في سياسة دولية تهدف إلى "شرعنة" إسرائيل، فإن ذلك كان يواجَه بمقاومة سياسية شديدة مندرجة تماماً في سياق المعارضة العامة التي تقوم بها الأحزاب لسياسة الدولة، وتنشأ عنها فترات قمع وتنكيل تطول أو تقصر. والجدير بالذكر أن عدداً من المحاكمات السياسية عرفت ضحايا اتُّهمت بشكل مباشر أو غير مباشر بالارتباط القضية الفلسطينية، وعندما ظهرت تقارير دولية تفضح مساهمة الموساد في تدبير اختطاف الشهيد المهدي بن بركة واغتياله، استقرت لدى اليسار قناعة راسخة بأن النظام الذي فعل الكيان الصهيوني ذلك من أجله، كان عدواً لقضايا الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية بالقدر نفسه الذي كان فيه عدواً للمقاومة الفلسطينية المسلحة.

أشياء كثيرة حدثت بعد ذلك، بعضها نعرفه وبعضها لا نعرفه، بعضها نفهمه، وأكثرها لا نفهمه، لكن المثير في الأمر هو أن فلسطين لم تعد هنا، لم تعد في الحياة السياسية ولا في الصحافة ولا في الندوات والمحاضرات والقصائد. حتى تلك الخريطة الرشيقة لم تعد هنا، لا في غرف الطلبة ولا في أي مكان آخر، والأرض التي تسمى أرض السلطة الفلسطينية ليس لها خريطة، وليس لها مكان في وجدان خلقته على مدى عقود خريطة مستحيلة، لكن كاملة.

الترابط الملتبس

كثيراً ما كنا نسمع في المغرب عن الأضرار الفادحة التي تمسّ القضية الفلسطينية جرّاء ذلك الترابط بينها وبين المصائر الوطنية والقومية، إلى درجة أنه أصبح لكل بلد عربي تنظيمه أو أنصاره داخل المجال الفلسطيني، يستعملهم في التأثير في القرار الفلسطيني، ويستعملهم في سياسته الداخلية، ولا يتورع عن إجبارهم على خوض حروب أخوية صغيرة بالوكالة. وكان هذا الوضع يثير غضب كثيرين من الديمقراطيين في المغرب ممّن كانوا يعتبرون هذا الإلحاق القسري للقضية الفلسطينية بحسابات الأنظمة واختياراتها الداخلية، اعتداء على استقلالية القرار الفلسطيني؛ وأكثر من ذلك، مصادرة حق الثورة في بناء حركة تحريرية قوية قادرة على مواجهة الكيان الصهيوني. وحتى عندما أُعلنت منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فإن هذا الترابط استمر في العمل، بطريقة مكشوفة أو متسترة، لتقويض فكرة "التحرير" المتضمنة بداهة في كل حركة لتصفية الاستعمار التي تنتهي باستعادة الأرض والسيادة وتقرير المصير، وما إلى ذلك من التوصيفات التي نحَتَها المجتمع الأممي لاستقبال الشعوب المنعتقة.

والمفارقة المفجعة في حال فلسطين، هي أن الترابط بين الدول العربية والقضية قاد هذه الأخيرة إلى "الخجل من التحرير": ماذا؟! كيف؟! تريدون أن تلقوا بإسرائيل إلى البحر؟ هل يمكن اعتبار هذه الفعل الإبادي الذي يعيد إنتاج مشروع الإبادة النازية، مشروعاً وطنياً؟!

وبينما كانت إسرائيل تراكم المذابح، وتُحكم الحصار على الفلسطينيين إلى حد إبعادهم جغرافياً عن "مسرح الجريمة الصهيونية"، ونفيهم إلى الشواطىء الآمنة لدول عربية، كان المصير التحرري لواحدة من أعدل الحركات التحريرية في العالم ينحو تحت تأثير الترابط بين القضية ودول المحيط، إلى اعتبار الحفاظ على الدولة الاستعمارية المغتصبة وضمان أمنها "أولوية من أولويات التحرر الوطني"!

من الممكن توصيف ترسبات هذا الترابط في وعينا الجماعي كما يلي: الثورة تريد تحرير فلسطين، والسياسات العربية لا تريد فلسطين من دون إسرائيل. الشعوب العربية ليست حرة في اختيارها، وإلاّ لكانت مع اختيار الثورة.. إذاً، فإن الدولة المستبدة هي التي تربط وجودياً بين قهر شعوبها والحيلولة دون تحرير فلسطين.

ما العمل؟ كانت ثمانينيات القرن الماضي في مجملها أعوام الاستيقاظ من الأوهام: أحلام "اليسار البوليفاري" تبخرت، والرومانسية الثورية سقطت، والدولة المستبدة التي كانت تبدو لنا جداراً متداعياً تكفي لمسة واحدة لتقويضه، صارت صرحاً متجذراً ـ بل أصبح استمرارها وسلامتها ضرورة للحفاظ على ما تبقّى من التماسك والاستقرار. ويتضح فجأة أن عبارة "مقاومة الاستبداد" كانت فضفاضة، ملتبسة، لأنها كانت تغذي ضمنياً حلماً ضبابياً بالإطاحة بالأنظمة، من دون تدقيق في البديل المأمول. وربما جُرّب لتحقيق هذا الحلم أشياء تذهب بشكل كاريكاتوري من "البلشفية" حتى "حرب العصابات".. لكن ذلك كله ممّا كان يعتبره "أنبياء الثورة" قناعة شعبية يمنعها الخوف من اكتساح العالم، لم يلبث أن أصبح من تلك المناجم الهائلة التي ندَّخرها لـ "النقد الذاتي".

وتضافرت في جميع الدول العربية الجهود لقتل بؤر الرفض والمقاومة؛ سنوات من السجون والاقتلاع والتصفية والقمع ممّا اصطُلح على تسميته سنوات الرصاص، أو سنوات الجمر، أو سنوات الحرب الأهلية، لنصل إلى ما يشبه الإجماع على أن الديمقراطية هي الحل. وقد يستغرب كثيرون من تأخر الديمقراطية، بل استحالتها حتى الآن في الوطن العربي، لكن قليلاً ما ننتبه إلى أن الأعوام التي قضيناها في النضال من أجل دولة الحق، ومن أجل حقوق الإنسان، والمساواة بين النساء والرجال، والحريات الفردية، وحرية المعتقد، وحرية التعبير، والانتخابات النزيهة، ودولة المؤسسات، هي أقل كثيراً من الأعوام التي قضيناها في مصارعة طواحين الهواء!

في أثناء ذلك جلست الثورة إلى طاولة المفاوضات في أوسلو، واندلع حريق الأرض في مقابل السلام، وحدثت مفارقة درويش الكبرى: ما أكبر الفكرة.. ما أضيق الدولة! وحدث أيضاً صعود الشارع الإسلامي من الإخوان إلى دولة الخلافة، فيما يشبه ظهور ورم حيث لا يتوقع أحد، في مجتمعات حوّلتها الآلة الوهابية / الأميركية عبر عقود من تخريب العقل ومصادرة الإرادة، إلى مجتمعات أشد تطرفاً ومحافظة من تياراتها المحافظة. وهذا الوضع تعهّدته الدول الكبرى بالعناية والرعاية، ثم بإعادة التوجيه والتفجير الاستباقي، والفوضى المنظمة وحروب الوكالة، إلى حد أصبحنا فيه نحن أيضاً مدعوين إلى طاولة المفاوضات كي نفاوض الدولة المستبدة على إصلاحات لتسكين الآلام: تأجيل الحرية في مقابل الاستقرار، إذ أليست هذه الدولة المستبدة بتكنوقراطييها وجيوشها وحداثتها المعطوبة أفضل كثيراً من عصابة ظلامية مشروعها الوحيد هو "حريم لكل مواطن"؟!

مضت أعوام قليلة على الفترة التي كنا فيها نحلم بالدولة الديمقراطية الفلسطينية على مجموع تراب فلسطين، وعلى الدولة الديمقراطية العربية على الطريقة الكونية. منتهى حلمنا اليوم هو ألاّ يحدث لنا ما حدث لليبيا أو لسورية أو للعراق أو لليمن، وألاّ يحكمنا الطالبان أو المستبد النفطي، بل حتى الجزائر التي خرج شعبها بعد نضج كبير في حركة سلمية مدنية رائعة، سرعان ما لوّح لها الحاكمون "بكابوس السَّوْرنة"، كأن العقاب المُعدّ سلفاً لكل حراك من أجل الديمقراطية هو الوقوع في فخ الخراب. أمّا أفظع الكوابيس فتتويج الديكتاتورية منارة عظمى لمحاربة الظلامية والإرهاب.

استراتيجيا النسيان

في أثناء حرب العراق، عندما حطت القوات الأميركية رحالها على أرض الحجاز، لاحظ أحد الباحثين المغاربة[1] الاختفاء الكامل لأسماء الأماكن المقدسة، ليس فقط من الأخبار والمراسلات الحربية وتقارير محطات التلفزة الأميركية، لكن حتى من الخرائط التي كانت تنشرها إدارة الدفاع الأميركية عن المنطقة التي توجد فيها قواتها، في نوع من الضربة الاستباقية الإعلامية لمحو كل شعور بالعار، وبالغضب الذي يستتبعه، من وجود الأماكن المقدسة، أماكن النبوءة والرسالة، في قلب الدولة التي تنطلق منها الحرب على أرض مسلمة. إن هذه الصورة شبيهة إلى حد بعيد باستراتيجيا المحو والنسيان التي طالت كلمة "فلسطين" إلى درجة لم يعد لها وجود يُذكر، لا في وسائل الإعلام، ولا في الحياة السياسية العربية والدولية، ولا حتى في بؤر الخراب التي حوّلت دولاً عربية بأكملها إلى مختبرات لإعادة إنتاج القبلية والعبودية والاضطهاد الديني والعرقي، وهو عمل لا علاقة له بالمصادفة، أو بالأضرار الجانبية لمشروع إنقاذ الشعوب من حكامها الدمويين، وإنما هو اختيار منظم وممنهج يهدف، فضلاً عن اغتصاب الثروات العربية، إلى الإبقاء على كيان واحد قوي ومُؤَمّن، أمامه الوقت كله لتثبيت دعائمه الاستيطانية، هو الكيان الصهيوني.

لقد اختفت فلسطين من التداول الجماعي، فلا شيء يحدث بسببها، ولا شيء يحدث من أجلها: هل سقطت تلقائياً من جدول الأعمال؟! هل انسحبت موقتاً أمام زحف الحياة اليومية بإكراهاتها وتحدياتها؟! هل انشغل الناس بأوضاعهم السياسية والاجتماعية البائسة التي تجعل من العالم العربي عالماً خارج العصر في وقت تنهض ديمقراطيات حديثة في آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا، أي في المعقل السابق للديكتاتورية العسكرية والأنظمة الفاشية؟!

إذا كان هناك اليوم على امتداد الخريطة العربية حركات متفاوتة الأهمية للمطالبة بدمقرطة الدولة والمجتمع، وللدفاع عن قيم الحداثة والتقدم، فلماذا لم ينشأ ترابط جديد بين هذه الحركات والقضية الفلسطينية، مثلما حدث قبل برمجة هذا التفكك التاريخي؟

لقد نجحت القضية الفلسطينية خلال أعوام في أن تتحول إلى "فكرة إنسانية"؛ إلى فكرة أوسع من تحرير أرض من قبضة مغتصب استعماري؛ فكرة انتبهت بنوع من الذكاء التاريخي الحاد إلى خطورة الفكرة الصهيونية ليس على فلسطين وحدها، بل على الإنسان حيثما يكن أيضاً، لأنها فكرة توظف المتخيل الديني والشراسة العنصرية لتشيد نظاماً جديداً للظلم الإنساني، سيظل مهما تبلغ إسرائيل من التقدم والقوة "والديمقراطية" منتجاً لنمط متوحش من الاغتصاب والعنصرية واحتقار الآخر تدعمه الشرعية الدولية.

إن قوة هذه الفكرة الإنسانية هي التي جعلت، مثلما لاحظ الكاتب والشاعر المغربي عبد الله صديق، عدداً هائلاً من الضمائر الحية يعتنق فلسطين ويعتبرها نوعاً من الدفاع عن جوهره الإنساني: "باتريك أوغريللو، تسويشي أوكادايرا، ياسو يوكي ياسودا، فرنسواز كيستمان، فيتوريو أريفوني، رفائيل تشيرللو، جيمس ميللر، توم هورندال، راشيل كوري.."[2] وآخرين جاؤوا من أنحاء العالم كله، من أجل قضية تعبّر عن أنبل وأعمق ما فيهم، قضية إذا خذلوها خذلوا إنسانيتهم.

كيف يمكن استعادة قوة هذه الفكرة في مناخ مثل الذي نعيش فيه؟ هل يمكن للجيل الذي ولد بعد أوسلو ـ وهو يشكل اليوم أغلبية سكان المنطقة العربية، ونشأ في وضع عربي ودولي يعتبر إسرائيل "الممكن" الوحيد في المنطقة، وفلسطين مستحيلها الوحيد ـ أن يعتنق فلسطين، وأن يربط بين نضاله من أجل الديمقراطية، ونضاله من أجل فلسطين حرة مستقلة وعاصمتها القدس، مثلما تقول أدبيات ربما لا تعني شيئاً كثيراً لهذه الأجيال؟

هل يمكن أن يدرك هذا الجيل، في قلب معاركه ضد الاستبداد وضد الظلم الاجتماعي وضد الظلامية المهيمنة، أن بقاء الفكرة الصهيونية بجبروتها ويدها الطليقة هو أحد المعوقات الأساسية للبناء الديمقراطي في العالم العربي؟

إنها أسئلة تعمل استراتيجيا النسيان على إبعادها بشكل حاسم عن مجال اهتمامنا، ولذلك فإن إحدى الوسائل لإذكائها من جديد تكمن في تنظيم مقاومة منهجية لهذا النسيان المنظم. وهذه المقاومة تمر حتماً من نقد عميق لتجربتنا السياسية في علاقتها مع المشروع الديمقراطي، بما في ذلك تجربة الفلسطينيين أنفسهم على المساحة الضيقة الخانقة التي وجدوها كافية لإنشاء كيانين متضادَّين، وإعطاء الدليل مرة أُخرى على أن الأرض، صغيرة كانت أم كبيرة، لا تكفي لتحرير أي شيء إذا لم تنجح أولاً وقبل أي شيء في تحرير الإنسان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(*) سياسي وشاعر وروائي مغربي.

[1] محمد الناصري، "أين اختفت الأماكن المقدسة؟"، "آفاق" (اتحاد كتّاب المغرب)، 1993.

[2] عبد الله صديق، "أن تفكر في فلسطين" (ميلانو: منشورات المتوسط، 2019).
فلسطين والغرب: الاستعمار ونقطة اللاانتماء الراديكالي(**)
غسان حاج(*) ـ مجلة الدراسات الفلسطينية ـ العدد (119) ـ صيف/ 2019

كانت المذيعة غاية في اللطف وفي منتهى الليبرالية. راق لي ما فعلَتْه، وأعجبها كلامي عن قضايا التعددية الثقافية والعنصرية ضد المهاجرين في أستراليا. أجرت معي العديد من المقابلات وباتت تعتبرني ضيفاً معتاداً في برنامجها. شعرتُ بأنها ترتاح لي شخصياً، وارتحت لها بالمثل. وبصورة عامة، شعرت بأن علاقة مهنية جيدة حقاً تجمعني بها. هذا ما كانت عليه الأمور إلى أن قررت أن تجري معي مقابلة عن فلسطين. لقد رأت صراحة أن ما أقوله هو غير مقبول وفظ وليس في حدود ما تعتبره معقولاً، وكردة فعل سألتني: "لكن هل تقبل حق إسرائيل الأساسي في الوجود؟" وجدتُ السؤال في غير محله ومقززاً، لأسباب ليس أقلّها أنها عاملتني لأول مرة ليس كأستاذ يتحلى بالخبرة والمعرفة، وإنما كشخص يمثل تيار التعنت السياسي العربي. ومنذ ذلك الحين، لم تعد علاقتنا إلى ما كانت عليه.

يلتقي العديد من الأكاديميين والناشطين الذين يضعون قضية فلسطين في صدارة النضال العالمي من أجل العدالة باستمرار، أناساً يعتبرون أنهم يتفاهمون معهم تماماً على كل شيء إلى أن تبرز قضية فلسطين إلى الواجهة. ويسري الاعتقاد في كثير من الأحيان أن هؤلاء المفكرين والناشطين ليسوا "راديكاليين بما يكفي"، كما لو أن كل ما يحتاجون إليه هو دفعة قوية على المسار الراديكالي. وبالمثل، اختار اليسار الأميركي المؤيد للفلسطينيين اسماً لهؤلاء فسماهم "تقدميون ما عدا فيما يتعلق بفلسطين" (Progressive Except for/on Palestine)، أو اختصاراً "ببس" (PEPs). وهذا التصنيف أيضاً، يجعل الأمر كما لو أن فلسطين تقع في أقصى نهاية خط متواصل من نقاط التقدمية صعوداً من الأدنى إلى الأعلى، ويتم وضع جميع التقدميين على امتداده. إن كلاً من فكرة "ليس راديكالياً بما يكفي"، و"تقدمياً ما عدا بالنسبة إلى فلسطين"، يجعل الأمر يبدو كما لو أن "التقدمية" هي من نوع واحد، وأنها يمكن أن تقاس بوحدة قياس واحدة. ومع ذلك، فإن هذا الإحساس بالاستمرارية تكذّبه الطبيعة الفجة للتجربة التي وصفتها أعلاه. وهناك عدد قليل جداً من الروايات عن أشخاص يتجولون بسلاسة على طول الخط التقدمي عندما يتعلق الأمر بفلسطين، وتكون القصص عن مقابلة أشخاص مصنفين "ببس" على شاكلة: "مضى كل شيء بخير حتى لفظتُ كلمة فلسطين"، أو "أعجبتني هذه السياسية واعتقدت أنها تعبّر عن توجهاتي، وفجأة بدأت تتحدث عن إسرائيل"، أو "لقد شعرت بانتماء حقيقي إلى المجموعة وأفكارها فيما يتعلق بالمجتمع والميول الجنسية، وشعرت لنحو ساعة بأنني في حلم، واعتقدت أخيراً أنني وجدت مجموعة يمكن أن أنتمي إليها، ثم طُرحت قضية فلسطين، واستغرق الأمر أقل من ثانية لأشعر بالوحدة من جديد." هذا الانهيار المفاجىء في مشاعر الرفقة والتكاتف والشراكة، ثم الشعور المفاجىء بالوحدة وبأنك خارج ما كنتَ قبل ثوانٍ جزءاً منه، هو ما أريد أن أشير إليه على أنه النقطة الراديكالية لعدم الانتماء.

لم يكن من قبيل المصادفة أني بدأت أفهم الطبيعة الاستعمارية والبنيوية لهذه النقطة الراديكالية لعدم الانتماء، عندما كنت أتأمل وأفكر في وضع وموقف السكان الأصليين إزاء المجتمع الأسترالي. لقد لاحظت في كثير من الأحيان أن سكان أستراليا الأصليين يعبّرون عن تجربة مماثلة في عدم الانتماء. وقد أوضح لي أحد الزملاء من السكان الأصليين صراحة كيف أنه عندما يلتقي بأشخاص بيض يعلنون مناهضتهم للعنصرية ويساندون السكان الأصليين في الحكومة، يشعر بالانتماء الجماعي وباهتمام مشترك حقيقي من طرف الجميع من أجل "جسر الفجوات" والعمل على تحسين الظروف المعيشية للسكان الأصليين. لكن، قال زميلي: "إذا انتقل الحديث عن طريق المصادفة إلى مسائل الاستعمار المتعلقة بالأرض والتعويض، تراهم جميعاً، باستثناء عدد قليل من البيض، يبدأون على الفور بالنظر بعضهم إلى بعض بطرق تجعلك تشعر: لا، إنهم لا يعتقدون أنني واحد منهم... وأنا لا أريد أن أكون واحداً منهم كذلك."

برزت المسالة الاستعمارية إلى الواجهة كجزء من تحليلي في إطار طرحي الفكري عندما كنت أتحدث في مؤتمر نظّمته جامعتي في ملبورن عن "جغرافيا عدم المساواة". وطرحت خلال عرضي أفكاراً بشأن الفرق بين ما سمّيته "عدم المساواة التوزيعية" (distributional inequality)، و"عدم المساواة الانتزاعية" (extractive inequality)، فيما يتعلق بالسكان الأصليين الأستراليين. بدأت بالإشارة إلى أن هذين النظامَين من عدم المساواة هما من منظور عام، حقيقتان مختلفتان تماماً: فانعدام المساواة الانتزاعية تفترض علاقة مباشرة بين مَن يمارسون فعل الانتزاع، ومَن يقع عليهم فعل الانتزاع أو تجريدهم من أشياء ملموسة، في حين أن انعدام المساواة التوزيعية لا يفترض بالضرورة وجود علاقة بين طرفَي المعادلة غير المتساويين. وينتج عدم المساواة الانتزاعية من العلاقة ذاتها تحديداً بين الطرفين غير المتكافئين، مثلما هي الحال مع مفهوم ماركس للاستغلال، والذي ينمو فيه طرف ويحصل على المزيد على حساب الانتقاص من الآخر. أمّا في حالة عدم المساواة التوزيعية فالعلاقة ذات طبيعة معرفية وليست وجودية، وهي تحضر إلى حيز الوجود من خلال ملاحظتها "استدلالياً"، عبر عملية الملاحظة المقارنة. وليس هناك ضرورة للعلاقة بين الطرفين غير المتكافئين، أي أنه يمكن للمراقب أن يعلن أن مجموعتين تملكان العنصرين "أ" و"ب" بصورة غير متكافئة، وذلك من دون أن تلاحظ المجموعتان ذاتهما أنهما غير متساويتين، أو أن يكون بينهما أي علاقة - وهذا بالطريقة ذاتها التي يمكن للمرء فيها أن يقول إن كمية الأوكسجين في الغلاف الجوي للأرض ولكوكب المريخ غير متساوية.

وإلى حد كبير بالطريقة ذاتها، فإن عدم المساواة التوزيعية يطال الأشخاص من خلال علاقتهم بالدولة، وهم في الأساس من المواطنين. ويمكن أن يكون هؤلاء المواطنون أفراداً أو جماعات، لكن هنا أيضاً، لا توجد علاقات فعلية بينهم (فهم موجودون في الشكل الذي أشار إليه جان بول سارتر باسم البنية التسلسلية seriality). ونظراً إلى طبيعته المقارنة بشكل أساسي، فإن عدم المساواة التوزيعية يشارك في ترتيب القيمة المجردة، كما يشمل في الوقت نفسه الأفراد بالمعنى المجرد لتعريفهم من طرف الدولة (المواطنون). أمّا عدم المساواة الانتزاعية، من ناحية أُخرى، فيتعلق بانتزاع القيمة الملموسة (العمالة والأرض والموارد) من الآخرين، وعلى هذا النحو، يتدخل في نظام حياة أشخاص لديهم خصائص ملموسة تجمعهم بعضهم ببعض. وقد جادلت في عرضي أن في إمكاننا تكوين فهم أفضل لموقف السكان الأصليين تجاه المجتمع الأسترالي من خلال التفكير في الطريقة التي يتعايش بها نظاما انعدام المساواة التوزيعية والانتزاعية داخل مجتمع استعماري - استيطاني مثل أستراليا. وهنا بالضبط برزت مسألة النقطة الراديكالية المتمثلة في عدم الانتماء.

في أثناء شرح تأثير الاستعمار الفرنسي في الجزائر، يبحث بيير بورديو في الطريقة التي حرمت بها الرأسمالية الحديثة التي جاء بها الفرنسيون، الفلاحين الجزائريين من واقعهم الاجتماعي والثقافي، ويوضح أن هذه ليست حالة يصبح معها الفلاحون الجزائريون مثل العمال الفرنسيين أو الطبقة الدنيا الفرنسية المضطهَدة داخل المجتمع الرأسمالي الفرنسي. فبدلاً من أن يكونوا تحت السيطرة داخل ذاك الواقع، يخضعون للسيطرة بواسطة ذاك الواقع، وهي سيطرة قوضت العالم الذي اعتاد الفلاحون العمل ضمنه. والنقطة التي أراد بورديو الإشارة إليها هي أن الاستعمار لا يكتفي فقط بوضع الفلاحين المستعمَرين في رتبة مجتمعية دنيا، بل إنه في الواقع يسرق منهم واقعهم أيضاً. إن هذا التمييز بين "الخضوع للسيطرة ضمن واقع ما"، و"الخضوع للسيطرة بواسطة ذلك الواقع"، يوفر لنا وضعاً استعمارياً نموذجياً يوضح الفرق بين نظام عدم المساواة التوزيعية ونظام عدم المساواة الانتزاعية التي ناقشتها أعلاه عندما يكون هذا النظام الانتزاعي استعمارياً كذلك. ويحدث هذا لأنه، منذ لحظة الاستعمار، يواجه المجتمع الاستعماري الاستيطاني والدولة الاستعمارية المستعمَرين في إطار علاقة استعمارية انتزاعية مستمرة هي بحكم تعريفها علاقة حربية يتم فيها موضعة المستعمَر سياسياً كعدو خارج النظام الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، يهدف المجتمع الاستيطاني الاستعماري عاجلاً أم آجلاً إلى "دمج" الأفراد الخاضعين للاستعمار كمواطنين يشكلون، في أكثر الأحيان، الطبقة الدنيا في إطار النظام الاجتماعي. إن خصوصية السياسة المتبعة تجاه السكان الأصليين في أستراليا نشأت بالضبط لأن مجتمع السكان الأصليين لديه علاقات متشابكة مع هذين الواقعين. فمن ناحية، لا يزال لدينا وضع استعماري ونظام انتزاعي من عدم المساواة، إذ ما زال الأستراليون من غير السكان الأصليين يقهرون ويحرمون السكان الأصليين الأستراليين من الأراضي والموارد، مع كون الدولة طرفاً في هذا القهر والتجريد من الملكية. ومن ناحية أُخرى، لدينا مجتمع ما بعد استعماري من المواطنين تحكمه دولة ما بعد استعمارية، دولة إدارية تعامل جميع سكان أستراليا كمواطنين، بمَن فيهم سكانها الأصليون. ويناضل السكان الأصليون من أجل تحسين الخدمات والدخل والاعتراف بهم، وفي إطار هذه العملية يشكلون مواطنين يناضلون ضد عدم المساواة التوزيعية، لكنهم يكافحون أيضاً كأشخاص مستعمَرين لاستعادة كل ما يمكن استعادته ممّا انتُزع منهم، ولا سيما في شكل المطالبة بإعادة الأراضي وبتعويضات. عليّ أن أؤكد أن ما يرد هنا لأغراض تحليلية على أنه انقسام واضح، هو في الحياة الواقعية متشابك ومعقد، وهو مع ذلك تشابك منظم حول قطبية واضحة: بقدر ما هم مواطنون، فإن السكان الأصليين هم جزء، حتى إن كانوا الجزء الأكثر حرماناً، من المجتمع الأسترالي، وبقدر ما هم مستعمَرون، فإنهم موجودون خارج المجتمع الأسترالي، وفي علاقة نزاع / علاقة عداء معه. وفي معرض تفكيري في هذه المسألة، بات من الواضح جداً بالنسبة إليّ أنني كنت أتعامل مع الأسباب الهيكلية وراء تجربة نقطة عدم الانتماء الراديكالي. فهو راديكالي لأن الخارج الاستعماري الذي يوجد فيه المرء ليس أي مكان خارجي، بل إنه ما يعرّفه الفلاسفة والمحللون النفسيون بالخارج التأسيسي (constitutive outside)، والوجود فيه يعني التحلي بوجهة نظر فريدة من الوضوح الراديكالي حيال الداخل. وهذا ليس صحيحاً فقط بالنسبة إلى سكان أستراليا الأصليين، بل أيضاً إلى جميع أولئك الذين يؤسَّس موقفهم الراديكالي على تصور للعدالة معادٍ للاستعمار. وغني عن القول أن هذا يشمل موقف الفرد تجاه الكفاح الفلسطيني.

في فلسطين، يمارَس عدم المساواة التوزيعية وعدم المساواة الانتزاعية في مناطق جغرافية متنوعة، فعلى سبيل المثال، إن الفلسطينيين خارج إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة يتعرضون بصورة محددة تقريباً لعدم المساواة الانتزاعية، بينما يخضع الفلسطينيون داخل إسرائيل لكليهما. ويمكن للفلسطينيين داخل إسرائيل الكفاح من أجل العدالة التوزيعية الاستعمارية، في حين لا يمكن للفلسطينيين في الأراضي المحتلة سوى الكفاح من أجل العدالة الاستعمارية. لكن بالنسبة إلينا جميعاً، نحن الذين نتعاطف مع النضال الفلسطيني ونعيش خارج فلسطين، فإننا نختبر فلسطين في المقام الأول باعتبارها ظاهرة استعمارية انتزاعية عالمية نرى جميع العالم الغربي متورطاً فيها. وقد يكون الصهيونيون هم المستعمِرين المباشرين للأرض، إلاّ إننا جميعاً نعلم من الطريقة التي جرى بها تيسير الأمر تاريخياً، ومن الطريقة التي لا يزال يتم بها تسهيل الأمر، أن فلسطين هي مشروع استعماري غربي. وفي الواقع، فإن فلسطين هي أحد الأماكن القليلة التي لا يزال "الغرب" فيها قادراً على الوجود كقوة استعمارية جماعية في التاريخ اليوم. ولهذا السبب بالتحديد، فإن أولئك بيننا الذين تمثل معارضتهم لإسرائيل معارضة نظام استعماري انتزاعي، سيكونون دائماً خارج الغرب ككل عندما يتعلق الأمر بهذا الموضوع، ذلك بأن نقطة عدم الانتماء الراديكالي هي بالضبط النقطة التي يتحول فيها الانتماء إلى داخل المجتمع فجأة إلى الانتماء إلى الخارج. إنها حيث يتوقف المرء عن تجربة الذات، وعن أن يكون محط تجربة للآخرين، بصفته مواطناً من الداخل، ويصبح بدلاً من ذلك عدواً للاستعمار من الخارج. هذا هو السبب في أن التماهي مع النضال الفلسطيني ليس مجرد مسألة أن يكون الإنسان "أكثر تقدمية"، فمثل هذا التعريف لا يتطلب فقط "أكثر" من الشيء نفسه، بل يتطلب أيضاً الانتقال من التقدمية التوزيعية للمواطنين إلى التقدمية المناهضة للاستعمار. إنه ليس مساراً يمكن لأي شخص غربي تقدمي أن يتحرك فيه بسلاسة بمجرد أن يتحلى بقدر أكبر قليلاً من الراديكالية، وإنما يتطلب تحولاً جوهرياً في النظرة السياسية وتحديد الموقع، كما يتطلب من الشخص التقدمي أن يصبح "عدواً" من الخارج، وهو صيغة أُخرى لما يسميه الأميركيون الراديكاليون بحق وبصورة إيجابية "خائن لأهله". ولعدم وجود كثير من الغربيين على استعداد للقيام بتلك القفزة، فإننا نحن الذين ننظر إلى فلسطين باعتبارها فضاء للكفاح الاستعماري نجد أنفسنا في نهاية الأمر لوحدنا، ونشعر بأننا محاصرون من الواقع ذاته الذي يجب بدلاً من ذلك أن نشعر بأننا ننتمي إليه تماماً. وعلى غرار جميع المحاصرين، فإننا نحفر الأنفاق، وحتى مع كوننا مثقفين محاصرين، تأخذ كتابتنا شكل حفر نفق بهدف الوصول إلى خارج فضاء الحصار.

"سلاح النقد لا يمكن، طبعاً، أن يحل محل نقد السلاح، فالقوة المادية لا يمكن القضاء عليها إلاّ بالقوة المادية؛ لكن النظرية تغدو هي أيضا قوة مادية حين تستحوذ على الجماهير"، هكذا علمنا ماركس. وغالباً ما تُستخدم هذه الجملة لتسليط الضوء على مخاوف ماركس المادية: كان يبحث عن نظرية لها تأثير في العالم المادي، لا عن نظرية تطوف في العالم الأيديولوجي فتغير الأذهان في الوقت الذي تترك العالم الاجتماعي كما هو. ومع أنه يتم التطرق في كثير من الأحيان إلى هذا البعد، إلاّ إنه قلما يلاحَظ كم أن هذه الجملة أساسية في إطلاق وهم أو فانتازيا قابلية المنظّر الفكري الملتزم سياسياً للبقاء، إذا أردنا استخدام أحد مفاهيم التحليل النفسي. وإلى جانب الجملة الأُخرى الشهيرة: "الفلاسفة اكتفوا بتفسير العالم، بينما المطلوب هو تغييره"، فإنها حددت البنية التي ينبغي للمنظّر الراديكالي أن يطمح إليها إذا أراد لحياته الفكرية أن تكون قابلة للحياة، أي تستحق العيش. ولقد كان الأمر كذلك فعلاً، بالنسبة إلينا نحن المثقفين / المنظّرين الذين يتطلعون إلى أن يكون لهم تأثير سياسي في الواقع، فليس هناك ما هو أكثر أهمية من إيجاد موضوع جماعي "يستحوذ على" أفكارنا، ويتحول في خضم هذه العملية، إلى قوة مادية. وكمثقفين محاصرين موجودين في الغرب عند النقطة الراديكالية لعدم الانتماء، يصبح هذا هدف حفر النفق.

على امتداد العصر الحديث، كان لدى المثقفين الراديكاليين قوتان ماديتان ممكنتان هما: "الطبقة العاملة" و"المستعمَرون"، وقد اندمجوا أو تذبذبوا بين الاثنين، فمال المثقفون الغربيون إلى التواصل أكثر مع الطبقات العاملة في بلادهم، بينما مال المثقفون غير الغربيين أكثر نحو المستعمَرين. ومن نواحٍ كثيرة، تتمثل إحدى سمات ما بعد الحداثة في أزمة فانتازيا القدرة على البقاء، في حين شهد المثقفون الراديكاليون الاختفاء المتدرج لعلاقتهم، ليس فقط مع "الطبقة العاملة" و"المستعمَرين"، بل بأي موضوع جماعي محتمل أيضاً. لقد ازدادت صعوبة تحديد القوة المادية المقبلة، فعلى الرغم من وجود قوى اجتماعية عرضية ظهرت هنا وهناك، فإنها كانت مجرد أحداث عابرة قصيرة الأجل لم يُثبت أي منها أنه يمثل سمة هيكلية دائمة للمجتمع مثلما كانت "الطبقة العاملة" و"المستعمَرون". وفي الغرب، ربما تكون الحركات البيئية هي الاستثناء الوحيد فيما يتعلق بالاستمرارية، لكن المدافعين عن البيئة بالكاد يعبّرون عن توجه واحد في طموحاتهم السياسية، فهذه الحركة تضم في داخلها مجموعة من القوى الاجتماعية المحافظة والإصلاحية والراديكالية.

إن هذه الأزمة العالمية المتصلة بأهمية المفكرين، أثّرت في نظرائهم من المثقفين العرب الذين يواجهون أيضاً، أو الذين واجهوا فعلاً، وعلى الدوام، صعوبة في العثور على "الطبقة العاملة" العربية. كما أنه، وعلى غرار العديد من غير الغربيين في جميع أنحاء العالم، وربما مع انعطافة مريرة على وجه التحديد، رأى المثقفون العرب الراديكاليون الآمال التي عُلقت على النضالات العربية المناهضة للاستعمار تتحول إلى كوابيس عسكرية ما بعد استعمارية، و/أو كوابيس استبدادية. لكن هناك حقيقة واحدة جعلت الأمور مختلفة بصورة خاصة بالنسبة إلى المثقفين العرب: إنها حقيقة الاستعمار الاستيطاني في فلسطين. وإذا كان الاستعمار في بقية العالم يتحول إلى ما بعد حداثي وما بعد استعماري، فإن المثقفين العرب هم بين القلائل الذين ما زالوا يواجهون ما هو إلى حد كبير، وعلى الأقل في كثير من أبعاده الأساسية، ظاهرة استعمارية حديثة جداً ومباشرة للغاية. هذا ما يميز خصوصيات إسرائيل كمفارقة تاريخية: إنه مجتمع استيطاني عنيف قائم على أشكال صريحة من سرقة الأرض تتسم بقدر أكبر من خصائص الاستعمار الأوروبي في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، ومع ذلك، هي حقيقة نراها اليوم ماثلة أمام أعيننا. وربما يكون هذا هو السبب الذي جعل النضال الفلسطيني ضد الاستعمار الإسرائيلي ـ على الرغم من أنه يحمل أشكالاً من الانحطاط السياسي التي ميزت حقبة ما بعد الاستعمار ـ يواصل تجسيد وإلهام شكل معاصر من الأمل المناهض للاستعمار. هذه هي الحال بالنسبة إلينا نحن المثقفين المحاصرين الموجودين في منطقتنا الراديكالية الغربية المتمثلة في عدم الانتماء، ونحن نحفر بشراسة نفقاً بحثاً عن ارتباط دائم ومستديم: هناك دائماً سمة من سمات المقاومة الفلسطينية للاستعمار يمكننا أن نتمسك بها، وإن لم يكن ذلك سوى نظرة التحدي في عيون الأطفال الفلسطينيين في مواجهة أسلحة جيش الاحتلال.
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* أكاديمي أسترالي - لبناني.

** المقالة خاصة بـ "مجلة الدراسات الفلسطينية"، وكُتبت باللغة الإنجليزية بعنوان:

Thinking Palestine in/from the West: Colonialism and the Point of Radical Non-Belonging.
ترجمة: صفاء كنج.
 «فلسطينيو 48».. مرحلة سياسية جديدة

د. أسعد عبد الرحمن 5/7/2019

من الطبيعي أن تسعى الأحزاب العربية في إسرائيل للاستفادة من أخطاء وقصورات انتخابات «الكنيست» (البرلمان الإسرائيلي) الأخيرة التي جرت في أبريل الماضي، وتجاوز النتائج الضعيفة ومراجعة طريقة عملها، خاصة وأن واقع الحال اليوم يشير إلى فرصة غير مسبوقة بفوز كبير لليمين الإسرائيلي تتمثل بالضعف الفلسطيني والواقع الإقليمي والعربي المشتت والدولي الضعيف الذي تهيمن عليه صفقات الرئيس الأميركي (دونالد ترامب). فاليمين الإسرائيلي يتجه نحو الهيمنة الأيديولوجية ليس فقط على إسرائيل بل على مجمل المشروع الصهيوني. وقد لفتت تقارير صحافية إسرائيلية إلى جهود يبذلها ما أسمته ب «مرجع ديني كبير» في الصهيونية الدينية، لتوحيد أحزاب اليمين المتطرف في قائمة واحدة لخوض انتخابات الكنيست المقبلة، وذلك على ضوء سقوط حزب «اليمين الجديد»، بزعامة الوزيرين السابقين (أييلت شاكيد) و(نفتالي بينيت)، الذي شكل صفعة قوية لتيار الصهيونية الدينية «الصاعد» نحو احتلال مؤسسات الدولة. هذا، مع العلم أن الأحزاب الصهيونية الدينية الاستعمارية/ «الاستيطانية» هذه تقع على يمين «الليكود» في الخريطة السياسية الإسرائيلية.

لقد شكلت نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة ضربة قوية للعمل السياسي العربي عموماً في أراضي فلسطين 48، وكان من الطبيعي استخلاص العبر منها والعمل على العودة إلى «القائمة المشتركة» والالتزام بها ليس كخيار للأحزاب فقط بل تلبية لمطلب المجتمع العربي ككل بل ولأبناء الشعب الفلسطيني ولأبناء الأمتين العربية والإسلامية أينما كانوا. وعليه، أعلنت الأحزاب العربية الأربعة في فلسطين 48 «حداش» (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة) و«بلد» (التجمع الوطني الديمقراطي) و«تعل» (الحركة العربية للتغيير) و«رعم» (القائمة العربية الموحدة)، عزمها خوض انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الـ «22» في سبتمبر المقبل في قائمة واحدة. ومما لا شك فيه أن إعلان الأحزاب الأربعة تأكيدهم الالتزام الكامل بالقائمة المشتركة كخيار وحيد لخوض الانتخابات، وضرورة الإسراع في إتمام تشكيلها للانطلاق في حملة انتخابية قوية لتقوية التمثيل السياسي للجماهير العربية، كان نتيجة مباشرة للتباينات السابقة والتي لا فائدة من الحديث عنها اليوم، خاصة أن الأسباب والدوافع لإقامة «القائمة المشتركة» في العام 2015 لم تنخفض بل زادت، والتحديات السياسية الحالية تحتّم على فلسطينيي 48 الوحدة. فالفلسطيني يعرف أنه مواطن من الدرجة الثالثة وربما الرابعة، وأنه المكروه الأكبر في «دولة» رافضة لانصهار أي عربي في «نظام» يعتبره طابوراً خامساً، في ظل دولة تمييز عنصري (أبرتهايد) واستعمار/ «استيطان»، رسخها رسمياً «قانون القومية» الذي أقر تفوق موقع اليهود، وبأن إسرائيل هي دولة أي يهودي من أي بقعة في العالم أكثر منها دولة لأي مواطن عربي من مواليد هذه الأرض!

لقد أظهرت نتائج استطلاع للرأي عرضته القناة 13 الإسرائيلية، ارتفاع تمثيل الأحزاب العربية بمقعدين إضافيين إذا خاضت الانتخابات بقائمة واحدة مشتركة. ووفقاً للاستطلاع، (تحل القائمة المشتركة ثالثة بحصولها على 12 مقعدًا، يليها حزب«إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان، أكبر المستفيدين من خوض انتخابات جديدة في سبتمبر المقبل، إذ يحصل على 7 مقاعد). والحال كذلك، مأمول من «القائمة المشتركة» أن تخرج من عباءة النظر إلى نفسها كمشروع برلماني وانتخابي بحيث تقدم إجابات سياسية على القضايا المجتمعية التي تواجه فلسطينيي 48. ففي دراسة للباحث الإسرائيلي (هليل كوهين) يتحدث عن مشروع إسرائيلي وضعته الأجهزة الأمنية والعسكرية في إسرائيل منذ بدايات تأسيس الدولة الصهيونية وما زالت ملتزمة به ألا وهو: (خلق كيان بديل هو ما سمي ب«عرب إسرائيل» بهدف تهميش كونهم جزءًا من الشعب الفلسطيني، وبالتالي إلغاء كل مطالباتهم وادعاءاتهم المرتبطة بالأرض الوطن).

يدرك فلسطينيو 48 أهمية ثقافة العمل الجماعي، الأمر الذي يعزز مشروعهم الوطني كشعب جذوره أصيلة في دولة تمييز عنصري (أبرتهايد). فمن خلال العمل الجماعي يمكن تحقيق أكبر قدر من الحقوق المدنية والخدماتية، مع توحيد الخطاب الوطني والاقتصادي الحاد وليس المعتدل ورفع سقف المطالب وليس تخفيضها. فالهدف ليس النقد في «الكنيست» بحد ذاته بقدر ما هو نضال مرتكز إلى أرضية صلبة لا تتزعزع عبر برنامج سياسي واضح يستند إلى المواطنة الكاملة والحقوق الجماعية. من هنا، نشد على أيدي الأحزاب العربية التي سارعت بمناقشة آليات لصياغة برنامج سياسي لـ«القائمة المشتركة» وصولاً إلى اتفاق نهائي يشمل البرنامج السياسي وخطة العمل وتركيبة القائمة وهيكليتها التنظيمية، والأهم اتفاقهم العلني على إقامة «القائمة المشتركة» وأن الحوار والنقاش هو بشأن التفصيلات لضمان نجاح القائمة وتحقيق الأهداف المرجوة منها، على قاعدة إيجاد مشروع سياسي لفلسطينيي 48 يبدأ بتحويل «القائمة المشتركة» إلى حالة وطنية بالعمل ليس فقط داخل «البرلمان» بل وخارجه أيضاً وهو ما يمكن له أن يسهم في بناء مشروع وطني فلسطيني. وفي هذا الإطار، تقول الباحثة الإسرائيلية (شيرا رابنسون): «إسرائيل خلقت المواطنة كوسيلة لإقصاء العرب، وذلك بعكس المنطق السوي الذي يقف من وراء المواطنة، بمعنى أنّ إسرائيل خلقت المواطنة كتصنيف لإبعاد الفلسطينيين عن حقهم في الدولة».
القدس والتاريخ.. تحيز أميركي في الشرق الأوسط
إيشان ثارور ـ الاتحاد ـ 5/7/2019
النهج الذي يتبعه الرئيس دونالد ترامب ومساعدوه تجاه التحدي الذي يواجهه الإسرائيليون والفلسطينيون أثار غضب الجانب الفلسطيني، ويقدم لإسرائيل ولرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدداً من الهدايا السياسية تتضمن الاعتراف من جانب واحد بالسيادة الإسرائيلية على القدس. لقد بدد هذا النهج الشكوك في أن الولايات المتحدة تمثل وسيطاً غير متحيز في واحد من أكثر الصراعات استعصاء على الحل في الشرق الأوسط.

ويوم الأحد الماضي، انتقل ديفيد فريدمان السفير الأميركي في إسرائيل وجيسون جرينبلات مبعوث البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط إلى موقع أثري بالقرب من البلدة القديمة في القدس. وهناك شاركا في مراسم تدشين «طريق الحج» تحت الأرض، وهو ما يعتقد بعض خبراء الآثار ومنظمة قومية يهودية يمينية أنه معبر قديم كان يؤدي إلى مواقع القدس المقدسة. ووسط طائفة من الشخصيات تضمنت المليادير الأميركي اليهودي شيلدون أدلسون، وسارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس بلدية القدس البارز السابق نير بركات، رفع فريدمان مطرقة وصنع بها فجوات في آخر جدار رفيع يعترض الممر. وحذا حذوه جرينبلات. وتم بث الصور مباشرة على «فيسبوك».

وأشار المحللون أن مناورة «فريدمان» و«جرينبلات» لا تتعلق بالتاريخ فحسب. فالمؤسسة الأم وهي مؤسسة مدينة داود التي تدير المشروع هي جماعة مستوطنين إسرائيليين تساعد في انتقال أسر يهودية إلى الأحياء الفلسطينية مدعومة بملايين الدولارات من التبرعات السرية، وأيضاً تمويل من الحكومة. والنفق الذي حفرته المنظمة يمر تحت حي سلوان الفلسطيني الذي يشكو سكانه من أن ما يقرب من عقد من الحفر قد أدى إلى تصدعات في جدران منازلهم وهبوط في أساساتها. وينظر عدد كبير من الفلسطينيين إلى المسعى باعتباره ضربة أخرى لحقوقهم في القدس الشرقية التي مازالت العاصمة المفترضة لدولة فلسطينية في المستقبل.

وصرح فريدمان الذي تربطه علاقات وثيقة بالجماعات المدافعة عن الاستيطان في إسرائيل والولايات المتحدة لصحيفة جيروزالم بوست أنه لا يتصور أبداً أن تتخلى إسرائيل عن سيطرتها على موقع «مدينة داود» الأثري. ويوم الأحد الماضي، أشاد بالمشروع باعتباره تأكيداً على «دقة وحكمة وملائمة» قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وجادل فريدمان على أن حجة هذا الممر القديم «يقضي على كل التشكيك» في ادعاء اليهود بحقهم في كامل القدس.

ويجادل منتقدون بأن هذا المشروع لا يكشف عن تاريخ يهودي قديم بقدر ما يطمس قروناً تلت ذلك اتخذ خلالها طائفة متنوعة من الجماعات والشعوب من القدس وطناً لهم. ويؤكد «يوناتان مزراحي» وهو عالم آثار إسرائيلي لصحيفة «واشنطن بوست» أن «تاريخ القدس لا ينتمي للإسرائيليين وحدهم». ولم يشر فريدمان وجرينبلات إلى مثل هذا التعقيد في التاريخ. بل ألقى السفير الأميركي في الموقع رسالة دينية خاطب بها قاعدة المسيحيين الإنجيليين المؤيدين للرئيس ترامب قائلاً «الأسس الروحية لمجتمعنا وصخرة مبادئنا التي نحترم بها كرامة كل حياة إنسانية جاءت من القدس. هذا المكان يمثل تراثاً للولايات المتحدة بقدر ما يمثل تراثاً لإسرائيل».

وتحدى «جرينبلات» مرة أخرى كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات طالباً منه أن يقبل «حقيقة» المزاعم الإسرائيلية بالحق في كامل القدس. وفي كلمة ألقاها في الأيام القليلة الماضية، قلل «جرينبلات» من شأن دور المستوطنات- التي يعتبرها جانب كبير من المجتمع الدولي غير مشروعة- في عرقلة السلام مع الفلسطينيين. 

وأعلن «جرينبلات» أنه يفضل تسميتها باسم «الأحياء والمدن»، لكن «جرينبلات» مازال يصر على أن البيت الأبيض بوسعه تدشين حقبة جديدة من التفاهم الإسرائيلي الفلسطيني. وإلى جانب مستشار ترامب وزوجه ابنته جاريد كوشنر، ساعد «جرينبلات» في استضافة القمة الاقتصادية في البحرين التي قاطعها الفلسطينيون. والتوصل إلى حل سياسي له معنى يبدو بعيد المنال إن لم يكن محض سراب.

ويرى بعض المراقبين أن النفق يمثل صورة مصغرة لطبيعة سياسة ترامب في إسرائيل. فلم ينحرف البيت الأبيض فحسب بعيداً عن مواقف الولايات المتحدة السابقة فيما يتعلق بوضع القدس من خلال نقل السفارة الأميركية إلى هناك، بل يقوي منهجياً جرأة أقصى اليمين الإسرائيلي الذي عارض بشدة إقامة دولة فلسطينية. ويرى «شيمي شلاف» الكاتب في صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن «الاحتفال يصفو فيه الجوهر الكئيب لتحول ترامب الجذري عن 70 عاماً من السياسة الخارجية الأميركية كما مارسها أسلافه، بما في ذلك رونالد ريجان وجورج بوش الابن المؤيدان لإسرائيل».

وكتب «أنشل بيفر» الصحفي الإسرائيلي وكاتب سيرة نتنياهو يقول «بوسعهم تحطيم جدار لكن لا يمكنهم إخفاء حقائق القدس. هؤلاء ليس لديهم حب حقيقي للقدس المدينة الفعلية التي يجد فيها ما يقرب من مليون يهودي ومسلم ومسيحي وإسرائيلي وفلسطيني طريقة للاستمرار في العيش معاً»

الأصولية اليهودية الصهيونية التي تستحث نقيضها

عدلي صادق ـ العرب ـ 6/7/2019
مع ارتفاع درجة الحرارة في القدس المحتلة، في اليوم الأخير من شهر يونيو الماضي، لم يجد السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، وسيلة للتهوئة ولتبريد قلبه، سوى النزول إلى نفق يجري حفره، أسفل العلائم والأوقاف الإسلامية في القدس الشرقية.

 كانت المخيلة الأسطورية التوراتية قد دفعت غلاة الأصوليين اليهود، قبلئذٍ، إلى حفر العشرات من الأنفاق، على أمل العثور على فتات حجر صغير، في باطن تلك الأرض، يدل على أن هيكلا يهوديا كان قائما في الواقع قبل ثلاثة آلاف سنة. ففي ذلك النزول إلى الدَرك السُفلي، الذي يتهدد الأبنية العلوية، تقمص اليهودي الصهيوني الأصولي المتطرف، سفير الولايات المتحدة، ثوب المستوطن المهووس، وهو الذي تربى في كنف الكُنس الأصولية المتشددة، دون أن تتوغل الديانة نفسها قيد أنملة في عقله وثقافته وسياقات عمله كمحام متخصص في أندية القمار، التي تحرّمها الشريعة اليهودية.

فمنذ القديم، كانت مسألة التطرف اليهودي الصهيوني، لدى فريدمان، محض عاطفة يساير بها البيئة الاجتماعية والتعليمية التي نشأ فيها، وفي قلبها أبوه الذي يتقلد منصب رئيس اتحاد كُنس ولاية نيويورك.

أصوليون من كل دين

فالأصوليون المتطرفون، من كل دين، المتزيدون في إنكار الآخر وحقوقه وفي احتقار البشر الذين لا يعتمدون نهجهم، دجالون في حقيقة أمرهم، وليست لديهم التقوى في أي دين، وهم بثقافتهم، محبون للقتل وللإبادة وللتعدي على الكرامة الإنسانية فضلا عن الحقوق، ثم إنهم يحتقرون الاستنارة.

فمثلما أدركت معظم الأوساط الثقافية في جميع الأمم، مخاطر الأصوليات المتطرفة، ومجافاتها الأخلاق والورع والرقي الإنساني، أدرك العديدون من رموز الثقافة في إسرائيل نفسها، مخاطر هذه الزمرة التي يتمثل ديفيد فريدمان دور الانتماء إليها والتحمّس لأساطيرها.

بل إن العديد من الجماعات اليهودية الأميركية، ذُهلت واعترضت على تسمية فريدمان سفيرا لدى إسرائيل. ربما لأن يهوديتها الطبيعية رأت في الرجل شخصا مارقا على الدين. وليس أدل على حقيقة الكذب الديني الذي يمارسه أمثال هذا السفير، أن رفيقه في النزول إلى النفق والصراخ الضلالي بكلام الأسطورة، هو شيلدون أديلسون، المالك والرئيس التنفيذي لمجموعة “لاس فيغاس ساندز″ لنوادي القمار.

وليس من حاخام يهودي، ما عدا حاخامات منظمة “ناطوري كارتا” التي تعتبر المشروع الصهيوني في فلسطين إثما مُبينا، مستعدٌ لتبرئة ضميره، والقول إن صاحب أندية القمار المحرمة، لا يصلح للتعريف بجغرافيا الديانة وتاريخها وتضاريسها. فإسرائيل، وهي دولة جباية، تحترم أمثال هؤلاء أكثر من احترامها للديانة، وهي ليست معنية بالنظر إلى أديلسون، من زاوية الاستقامة. فهي لا تراه إلا رجلا ثريا، تجاوز السادسة والثمانين من العمر، ينام على أربعين مليار دولار، وقد أسس مع زوجته جمعية للتبرع لإسرائيل، فارتفعت أسهمه عند تل أبيب، لاسيما وأن جمعيته تتبوأ المركز الأول في الولايات المتحدة والعالم، على هذا الصعيد.

لعل من المفارقات، أن هذا وغيره، من عديمي الثقافة الذين يمحضون إسرائيل ولاءً أعمى، يعاندون المؤرخين والآثاريين اليهود أنفسهم. فالعديد من هؤلاء يدحض جملة وتفصيلا، الرواية التاريخية الإسرائيلية الرسمية، التي تزودها حكومة إسرائيل للمرشدين السياحيين، وبلغ هذا الدحض حد قول أستاذ التاريخ الإسرائيلي في جامعة تل أبيب، شلومو ساند “إن هؤلاء، يشوّهون التاريخ من أجل إعطاء الشرعية للاحتلال الإسرائيلي، ويختلقون شروحات ملفقة للتوراة، حتى باتت كل المبررات اللاتاريخية التي يسوقونها، محض كذب وافتراء”.

التاريخ وشرعية الاحتلال

ما نحن بصدده اليوم، كنا بصدد مثله في العديد من المرات، دون أن يعثر الذين يحفرون أسفل المواقع التاريخية في القدس، على دليل واحد يساعد على مجرد الافتراض بأن هيكلا كان قائما في الحقب القديمة الغابرة، أو قبل ثلاثة آلاف سنة. فأراضي العالم العربي فيها الكثير من الآثار القديمة، التي تدل على الحضارات الغابرة، وظهرت في البلاد العربية أكبر وأهم حضارات العصور القديمة؛ الفرعونية والآشورية، والفينيقية، والبابلية، واليونانية، والرومانية، وحضارة الأنباط، والسومريين، والأكاديين والنوبيين وغيرهم ممن سبقوا ميلاد المسيح بقرون.

رفعت تلك الحضارات صروح البنيان الذي اتسع ليغطي مساحات شاسعة من الوطن العربي في شمال وشرقي أفريقيا، والهلال الخصيب، وشبه الجزيرة العربية. وعرفت مواقع المباني المدهشة التي بقيت آثارها حتى يومنا هذا.

وفي الواقع لا توجد آثار حضارة، تعرضت للتدمير (كما تقول الأسطورة اليهودية عن الهيكل المزعوم على اعتبار أن الرومان قد هدموه)، لم تتبق منها أية شواهد. فالحجارة تبقى برسوماتها وهندستها.

ولعل هذا هو الذي جعل سلطة الآثار الإسرائيلية، التي ليس في حوزتها حجر تستدل به على حقيقة الأسطورة، تقول إن حفر النفق الجديد يناقض الآداب المهنية لسلطة الآثار!

لقد بذل الآثاريون اليهود، منذ بدء الانتداب البريطاني على فلسطين، كل ما يستطيعون، لكي يعثروا على شيء ينتمي إلى اليهودية، فلم يجدوا. بل إن قادة إسرائيل أنفسهم خصصوا أوقاتا معتبرة من حياتهم للتنقيب عن الآثار، وكان ذلك العمل يمثل وجهة ثقافية بالنسبة لهم، ثابروا عليه لإهدائه إلى حاخاماتهم ولتبرير عملية استيطان فلسطين. ولما يئسوا من ذلك، تحولوا إلى هواية جمع الآثار الرومانية والبيزنطية والإسلامية، كما فعل موشي دايان وغيره ومنهم يغئال آلون، الذي أعياه البحث، بلا جدوى، وبعد أن كان يريد طرد كل سكان غزة وإسكان اليهود فيها، وجد نفسه يتقمص شخصية رجل الحوار وقال إنه يمد يد السلام الإسرائيلي إلى الفلسطينيين، مضيفا “لقد أصبحنا هنا، وعلينا أن نتعايش، وهذا ما يجب أن يأخذ به قادة إسرائيل”. عندئذٍ طرده أصحاب الأسطورة من الحياة السياسية.

لكن الأصولية المتطرفة -ومن يتقمصونها- تظل معنية بالهذيان من خارج دائرة العلم والحقيقة والثقافة والاستنارة.

فديفيد فريدمان يذهب في هذيانه إلى حد القول إن النفق الجديد، تحت قرية سلوان، هو “موقع أثري للولايات المتحدة”. ويحاول إيهام وزارة الخارجية الأميركية التي ابتعثته، بأنه يؤدي خدمة للولايات المتحدة وليس للأصوليين اليهود المتطرفين. ورغم إدراكه أن الكذب يُعرف من طوله وعرضه، فقد وجد نفسه مضطرا إلى الشرح بطريقة المهرجين في المسرحيات الهزلية “تسألونني لماذا أنا هنا؟ والإجابة مهمة، خصوصًا هذا الأسبوع الذي نحتفل فيه بذكرى إعلان استقلال الولايات المتحدة، الإعلان الذي غيّر الطريقة التي نتطرق فيها إلى العلاقة بين الشعب والحكومة. حقوقنا لم يعطنا إياها الجمهوريون أو الديمقراطيّون، إنما الربّ. وكيف عرف آباؤنا ما هي الحقوق؟ الإجابة أنهم قرأوا ذلك في التناخ (الكتاب المقدّس اليهودي). ومن أين جاء التناخ؟ من أين جاءت التوراة؟ من هذا المكان. هذا المكان هو موقع أثري للولايات المتحدة، مثلما هو موقع أثري لإسرائيل. إن هذا هو سبب العلاقة المتينة والصلبة بين البلدين. نحن نريد قول الحقيقة، وأن نروي التاريخ والتناخ. وهذه هي الحقيقة، وهذه هي الطريق الوحيدة”!

لم يسأله أحد، ولماذا تأخرت هذه الرؤية، وانتظرت مجيء العبقري الذي يمثله المتحدث؟ ولماذا لم يكن الرؤساء الأميركيون السابقون، ومجالس الكونغرس على مر العصور، قادرين على معرفة ما يعرفه ويُفصح عنه؟

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه

أثناء الحركة المسرحية التي أداها فريدمان، وهو يتجشّم عناء المشاركة في عملية هدم جدار يعترض طريق النفق، كان جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط حاضرا.

والمذكور يهودي صهيوني متطرف هو الآخر. لذا فإن حسبة الواقع، في السياسة الأميركية المسخ، يحتل فيها اليهود الأميركيون الصهيونيون المتطرفون المواقع التي يفترض أن تنطلق منها الإدارة الأميركية، بخطة سلام مزعومة. فجاريد كوشنير من هذه الشاكلة، وجيسون غرينبلات منها، والسفير الأميركي لدى إسرائيل، مربط خيلهم، فكيف يمكن أن تؤدي مثل هذه الشخصيات دور وسطاء السلام؟ ومن ذا الذي سيتقبل منها ما تطرحه؟ وقد قال الشاعر العربي المتنبي: إذا ساء فعل المرء، ساءت ظنونه.

كانت الحفريات الإسرائيلية، في محاولتها إيجاد دليل أو بقايا دليل على الأرض الموعودة والهيكلين الأول والثاني، قد تركزت حول المسجد الأقصى من جهته الغربية قرب باب المغاربة. ومرت المعاول أسفل القسم الشمالي من الـمتحف الإسلامي في القدس. وظل المرشدون السياحيون يرددون ما لقنته لهم الحكومة منذ عقود، وهم يقدمون الرواية التاريخية المزورة عن مدينة القدس، التي تقول إن الملك سليمان بنى الهيكل قبل ثلاثة آلاف عام تقريبا على جبل “موريا”، ويزيدون شارحين وهم يشيرون إلى محيط الأقصى “هذا هو البناء نفسه وهذه هي الجدران التي أحاطت بكل جبل موريا ومن بينها حائط المبكى”.

وعلى الرغم من خلوّ الحائط تماما من أي خدش يدل على مرور يهودي، ومن كونه منطقيا محض جدار يؤطر مستطيل الأرض التي يقع فيها المسجد الأقصى، ظلوا يقولون إن الحائط هو الجدار الذي يقع في أقصى “جبل الهيكل”، وهو جدار استنادي لدعم الجبل، “لقد حدث هذا قبل ألفي عام وبعد عدة سنوات دُمر الهيكل، بعد أن تمرد اليهود على الرومان فدمّر الرومان الهيكل وأجلوا اليهود عن القدس″. ولو كان ما يقولونه صحيحا، لابتعد بناؤو الأقصى عن مكان الركام، وباشروا البناء في مساحة أخرى، لاسيما وأن أذهانهم كانت خالية تماما من حكاية اليهود الأصوليين والصهيونية وإسرائيل!

كانت الحفريات والأنفاق، التي بدأت بعد احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس، تجري على قدم وساق بحثا عن  بقايا أثرية يهودية قد تشكل دليلا أو شاهدا على وجود تاريخ لليهود في القدس، وقد ركز المحتلون على البحث عن أدلة، على وجود الهيكل الأول أو الثاني، لكي يستكملوا نسج روايتهم، ويستندوا إليها للشروع في  بناء الهيكل الثالث!

إن هذه الوجهة، بمعايير السياسة، تشبه وجهة الأصوليين المتطرفين، من كل دين، عندما يحددون لأنفسهم هدفا يعتاشون منه وعليه، وهم يعرفون أن بلوغ غايتهم أمر محسوم سلبا. الفارق بين بعض المجموعات الأصولية الإسلامية، والأصوليين اليهود المتطرفين، أن الأولين تنوعوا بين العاجزين عن التسلح والمترددين حتى في الانخراط في المقاومة المشروعة كــ”حزب التحرير الإسلامي”، وأولئك الذين حازوا السلاح وتسللوا إلى مساحات الفراغ الأمني، وبدل أن يتوجهوا بسلاحهم إلى أعداء الأمة، حزوا رؤوس أبناء جلدتهم، وفجروا المفخخات التي تقتل عابري السبيل في أوطانهم.

أما الأصوليون اليهود المتطرفون، فقد تسلحوا في معية البريطانيين، وبنوا القوة العسكرية، لممارسة شكل آخر من العدوان، ضحيته الشعب الفلسطيني. وعندما رأت بريطانيا أن الخارطة الديموغرافية الفلسطينية تضم مسلمين لن تثق في ولائهم، ومسيحيين غالبيتهم أرثوذكس تتعهدهم روسيا بالعون منذ القديم، وشرائح كاثوليكية يطمح الطليان والفرنسيون إلى ولائها، وجدت أن اليهود الذين تطوعوا في جيشها في الحرب العالمية الأولى، هم الأجدر بأن يكونوا مرتكزا لها. غير أن المقاربة الاحتياطية البريطانية الأولى كانت، في العشرينات، تميل إلى حث العرب على بناء نظام سياسي إسلامي يكون تابعا لها. فالبريطانيون اشتغلوا آنذاك على الأصوليات، وربما لا يزالون حتى الآن، هم والأميركيون، عازفين عن الاقتناع بأن التطرف يستحث أشباهه المضادة، ويذهب بالشعوب إلى حروب دينية!
"لجنة الأساتذة".. الأكاديميون الإسرائيليون الذين ساعدوا في تصميم الهجرة الفلسطينية
إيدو كونراد ـــ (مجلة 972+) ــــ 18/6/2019
تُظهر وثائق مكتشفة حديثا كيف شكلت إسرائيل لجنة الأساتذة ‘Professors Committee’ في الأيام التالية للاحتلال في العام 1967، من أجل وضع سياسات لتحييد الفلسطينيين ودفعهم إلى مغادرة الضفة الغربية وغزة بشكل دائم.
بعد أسابيع فقط من زيادة مساحة الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل إلى ثلاثة أمثالها في حرب الأيام الستة في العام 1967، جندت إسرائيل فرقا من الأكاديميين في البلاد لإيجاد طرق لتشجيع الفلسطينيين على الهجرة من المناطق المحتلة حديثا.
ووفقا للوثائق التي كشف عنها مؤخرا أومري شيفر رافيف، طالب الدكتوراة في قسم التاريخ اليهودي في الجامعة العبرية، فإنه في تموز (يوليو) 1967، جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الحين، ليفي إشكول، لجنة من الأكاديميين بمن فيهم عالم الاجتماع الإسرائيلي البارز شيمويل نوح إيزنشتات؛ والاقتصادي مايكل برونو؛ والعالم الديموغرافي روبرتو باكي؛ وعالم الرياضيات أرييه دفورتزكي -وجميعهم لهم صلات بدهاليز السلطة- وقام بإيفادهم إلى المناطق الفلسطينية المحتلة لدراسة السكان الذين احتُلوا حديثا.
على الورق، كان الهدف من لجنة تنمية الأراضي الخاضعة للإدارة، المشار إليها باسم لجنة الأساتذة، هو إنشاء هيئة مسؤولة عن التخطيط طويل الأجل في الأراضي المحتلة. وقد تم إرسال الأساتذة، مع فرقهم من الباحثين، إلى القرى والمدن ومخيمات اللاجئين لإجراء مقابلات مع الفلسطينيين وسؤالهم عن حياتهم واحتياجاتهم ورغباتهم.
أما الهدف الثاني، كما يقول شيفر رافيف، فكان تحقيق فهم أفضل للفلسطينيين في الأراضي المحتلة من أجل إيجاد طرق للتأكد من أنهم لن يقاوموا النظام العسكري الذي فرضته إسرائيل عليهم –والذي ما يزال يحكمهم حتى اليوم- بينما تبحث اللجنة عن طرق لتشجيعهم على المغادرة. ويقول شيفر رافيف: تلك السنوات الأولى وضعت الأساس لما تبدو عليه السياسة الإسرائيلية اليوم.
تهديد الحداثة
يقول شيفر رافيف أنه عندما وضعت الحرب أوزارها في العام 1967، كانت لدى الحكومة الإسرائيلية جميع أنواع الأهداف تجاه السكان الفلسطينيين، وكان الأهم من بينها هو تخفيض عدد أولئك الذين يعيشون منهم في الأراضي المحتلة. لقد رأينا ذلك بشكل بارز في غزة، حيث اعتقدت السلطات أنها يمكن أن تقلل عدد السكان إلى النصف، لينخفض من 400.000 إلى 200.000، لمواجهة المشكلة الديموغرافية الجديدة.
ويوضح شيفر رافيف أن معظم الفلسطينيين في غزة كانوا لاجئين، وأن الحكومة أرادت تفكيك مخيمات اللاجئين وتشجيعهم على مغادرة البلاد ليتم استيعابهم أو دمجهم في الأماكن الأخرى. كان هذا هو السياق الذي أصدر فيه إشكول قراره بتشكيل ’لجنة الأساتذة‘.
شهدت السنوات القليلة الأولى بعد بدء الاحتلال موجة من المقاومة الشعبية -ومعظمها غير عنيفة- للاحتلال، بما في ذلك العديد من الإضرابات الجماهيرية الواسعة. وكانت هناك أيضا مقاومة مسلحة قادتها مجموعات مثل حركة فتح، التي سعت إلى استلهام حرب العصابات التي خاضتها الفيتكونغ واستخدامها ضد إسرائيل. وكان من المهمات الأخرى التي أوكلتها الحكومة الإسرائيلية إلى ’لجنة الأساتذة‘، فهم كيفية الحد من المقاومة الشعبية الفلسطينية للحكم الإسرائيلي، وكذلك المدى الذي يمكن أن تزدهر به الأفكار الثورية بينهم، مثل الشيوعية أو القومية الفلسطينية في المناطق المحتلة.
يقول شيفر رافيف أن الأكاديميين انخرطوا في إطار نظري يسمى نظرية التحديث لتحليل نتائجهم العملية وصياغة توصيات السياسة. وكانت النظرية، التي تقترح أن المجتمعات تنتقل خطيا من تقليدية إلى حديثة، شائعة إلى حد كبير بين علماء الاجتماع في الغرب، لكنها لم تصمد بالضبط أمام اختبار الزمن. ويتهمها النقاد بأنها متمركزة للغاية حول الغرب وغير قادرة بشكل أساسي على تفسير التغيرات الداخلية والخارجية المعقدة التي تؤثر على الجماعات والمجتمعات. وسوف تؤثر هذه البقع النظرية العمياء في النظرية على عمل لجنة الأساتذة.
أقام الباحثون تمييزا بين الشباب في المدن، الذين يميلون إلى العلمانية والتعليم، والذين هم أكثر ميلا إلى المشاركة في الأنشطة السياسية، في مقابل الجيل الأكبر سنا الذي كان أقل اهتماما بكثير بالسياسة، وأكثر تقليدية، وتدينا، وميلا إلى الزراعة. وكان يُنظر إلى الشريحة الأولى على أنها تُشكل تهديدا، في حين يجب تشجيع أسلوب الحياة غير السياسي لهذه الفئة الأخيرة، كما يقول رافيف.
بينما كان علماء الاجتماع الغربيون يستخدمون نظرية التحديث في محاولة لتحديث المجتمعات كجزء من الجهود المبذولة لدرء الشيوعية، تبنى الأكاديميون والمسؤولون الإسرائيليون مقاربة عكسية.
ويشرح رافيف: عندما يتعلق الأمر بإبقاء السكان المدنيين تحت الحكم العسكري، فإن تحديث المجتمع الفلسطيني يتعارض مع المصالح الإسرائيلية. وقد أرادت الحكومة الإسرائيلية إبقاء السكان المحتلين محيَّدين، وكانت تعتقد بأنه كلما تم تحديثهم، زاد خطر المقاومة.
من بين الأسئلة التي طرحها الباحثون الإسرائيليون على الفلسطينيين، كان السؤال عما لديهم على العشاء، المصمم لتصنيف ما إذا كانوا حديثين أو تقليديين. وعلى سبيل المثال، كان يُنظر إلى العشاءات العائلية الكبيرة، على سبيل المثال، على أنها تقليدية، في حين أن العشاء الأصغر كان علامة على الحداثة. وكانت لهذا تداعيات؛ فالشخص الذي يُعتبر أكثر حداثة قد يُشتبه بسهولة أكبر في كونه علمانيا، والذي سيميل أكثر بالتالي إلى اعتناق السياسة القومية أو الثورية.
ثم كانت هناك أسئلة سياسية واضحة مباشرة، خاصة في مخيمات اللاجئين: هل ترغب في الانتقال إلى بلد جديد؟ لمَ لا؟ ما الذي يجعلك تريد الانتقال؟ ما هو حلُّك لمشكلة اللاجئين؟
أحد الباحثين، وهو عالم سياسي، ذهب إلى معبر جسر اللنبي الحدودي في تشرين الأول (أكتوبر) 1967 وأجرى مقابلات مع الفلسطينيين أثناء مغادرتهم إلى الأردن. ويوضح رافيف أن العديد من الفلسطينيين كانوا يعبرون بانتظام بين الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن، إما للعمل أو لأن أسرهم كانت تعيش في الخارج.
ويقول رافيف: سأل (الباحث) 500 شخص عن سبب اختيارهم المغادرة، وسيتم تسليم هذه الردود في وقت لاحق إلى الحكومة حتى يتسنى لها فهم الأسباب التي تدفع الناس إلى المغادرة.
استنتج الأكاديمي الإسرائيلي، الذي كان يعمل بإذن من الجيش الإسرائيلي، أن الفلسطينيين كانوا يغادرون إلى الأردن بغرض العثور على عمل أو للمّ شمل الأسرة. ويقول رافيف: في ظل الحكم الأردني، كان هناك القليل جدا من الاستثمار في الضفة الغربية، ولذلك عندما احتلها الإسرائيليون، لم يكن هناك ما يكفي من العمل. ويضيف: بعد الحرب تدهور الوضع أكثر في الضفة الغربية. فضلت الحكومة الإسرائيلية الإبقاء على معدل بطالة مرتفع، معتبرة ذلك أمرا جيدا من شأنه أن يدفع الناس للخروج إلى أماكن مثل الأردن أو الكويت.
الخبراء يُؤخَذون بالمفاجأة
يندرج شيفر رافيف ضمن كادر من الأكاديميين الإسرائيليين الذين قرروا تركيز أبحاثهم على الاحتلال. وفي حين كشف المؤرخون الجدد، مثل بيني موريس وتوم سيغيف، عن تفاصيل حرب العام 1948 والسنوات التي تلت تأسيس إسرائيل والتي تناقض مباشرة الرواية الصهيونية، ركزت هذه المجموعة الجديدة من الباحثين على نظام الحكم الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.
دراسة رافيف هي الأولى من نوعها، حيث تستخدم الوثائق الحكومية الرسمية من حرب العام 1967 وما أعقبها، والتي رفَع السرية عنها مؤخرا كل من الأرشيف الوطني الإسرائيلي ومحفوظات الجيش الإسرائيلي.
حتى حرب العام 1967، كانت القضية المركزية في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني هي قضية اللاجئين الفلسطينيين، الذين طردوا من ما أصبح إسرائيل، والذين منعتهم إسرائيل من العودة إلى ديارهم بعد حرب العام 1948. ومع نهاية حرب 67، وجدت إسرائيل نفسها تحكم الكثير من هؤلاء اللاجئين الذين كانوا قد فروا إلى الضفة الغربية وغزة قبل حوالي 20 عاما.
يقول رافيف أن الحكومة الإسرائيلية نظرت إلى احتلال العام 1967 على أنه فرصة لحل مشكلة اللاجئين بشروطها الخاصة، إما عن طريق تشجيع اللاجئين على الرحيل من تلقاء أنفسهم، أو من خلال اتفاق مع الدول العربية الأخرى. لكنهم عندما بدأوا أبحاثهم عن اللاجئين، اكتشف الأساتذة شيئا فاجأهم وأصابهم بالدهشة: لم يكن اللاجئون مهتمين بأي حل سياسي لا يشمل عودتهم إلى أراضيهم الأصلية.
ويشرح رافيف: كان لدى الباحثين انطباع بأنه إذا تمكن اللاجئون من كسب قُوتهم والعيش بشكل مريح في مكان مثل الكويت، مثلا، فلن يعود هناك سبب يدعوهم إلى الرغبة في البقاء في مخيم للاجئين في غزة. والآن، يقول لهم معظم اللاجئين: ‘كلا، نحن نريد العودة إلى ما أصبح إسرائيل’. كان هذا، بطبيعة الحال، بداية غير مناسبة ومحبطة بالنسبة للسلطات الإسرائيلية.
بل إن الأكاديميين فوجئوا أكثر عندما علموا أن اللاجئين كانوا يتمتعون بخصائص حديثة أكثر من بقية المجتمع الفلسطيني. ويقول شيفر رافيف: عندما تم إجبارهم على العيش في المخيمات، اضطر اللاجئون إلى ترك ماضيهم الزراعي خلفهم، وهو ما عنى أنه لم يعد لدى أبنائهم سبب لتعلُّم كيفية العمل في الأرض وفِلاحتها.
بعد أن أُجبروا على الخروج من أسلوب حياة وعاداة حياة القرية واقتصاداتها الزراعية، والعيش في المخيمات، شرع اللاجئون في الاستثمار في تعليم أبنائهم، وهو ما فعلته الأونروا، وكالة الأمم المتحدة المكلفة بإدارة مخيمات اللاجئين. ويقول رافيف أنها كانت لكل ذلك تداعيات بعيدة المدى: كانت نسبة الأميين من لاجئي الجيل الأول حوالي 70 في المائة، لكن هذه النسبة انخفضت إلى ما يقرب من 7 في المائة مع الجيل الثاني الذي نشأ في مخيمات اللاجئين.
أمِل أعضاء لجنة الأساتذة في تثبيط اتجاهات التحديث هذه بين اللاجئين. واعتقدوا بأن تشجيع لاجئي الجيل الثاني على تلقي التعليم والانتقال إلى المدينة، حيث يمكنهم تحقيق أحلامهم، سيؤدي في النهاية إلى تفكيك مخيمات اللاجئين. وفهموا أن مجرد تفكيك مخيمات اللاجئين وتشجيع الناس على المغادرة ببساطة، سيؤدي إلى ما أسموه المقاومة الجماعية.
ويقول رافيف: أدرك الأكاديميون أنه لحل أزمة اللاجئين، لا يمكن للمرء أن يتحدث بصراحة عن حل أزمة اللاجئين. عليك أن تفعل الأشياء بهدوء -وما هو الشيء الأكثر هدوءا من البحث عن فرص العمل أو التعليم في بلد آخر؟
روح اللجنة ما تزال حيّة
كانت بعض التوصيات الأخرى الصادرة عن لجنة الأساتذة في البداية مناهضة للحدس في أهدافها المتمثلة في تشجيع الهجرة وتقليل أعداد الفلسطينيين الذين يعيشون تحت السيطرة الإسرائيلية.
يقول رافيف: كانت إحدى التوصيات التي تبنتها الحكومة الإسرائيلية في كانون الأول (ديسمبر) 1967، هي إتاحة خيار العودة لأي شخص يريد مغادرة الأراضي المحتلة.
كان هذا تطورا ثوريا؛ وقد ذهب في عكس اتجاه وجهة النظر الإسرائيلية العامة التي تم تبنيها في العام 1948 والتي حظرت عودة الأشخاص الذين يغادرون البلاد. إنك إذا أخبرتهم في وقت مبكر بأنهم لا يستطيعون العودة، فإنهم لن يغادروا أبدا في المقام الأول، لأن قيامهم بذلك سيعني انفصالهم عن أسرهم وبلدهم.
نشرت لجنة الأساتذة نتائجها ومكتشفاتها الأولية في أيلول (سبتمبر) 1967، ولو أن المرحلة الأولى من أبحاثها اكتملت بحلول شباط (فبراير) 1968 عندما سلَّمت استنتاجاتها إلى رئيس الوزراء، إشكول، وعقدت عددا من المؤتمرات مع مسؤولين من الحكومة العسكرية، كما يقول شيفر رافيف.
وتتضمن وثيقة أُعدت بعد عدة سنوات لاحقا قائمة تضم 30 دراسة على الأقل حول جملة من القضايا، مثل السكان المسيحيين في الأراضي المحتلة؛ واقتصاد نابلس؛ وإمكانية تسويق البضائع الإسرائيلية إلى لبنان، من بين أمور أخرى. وقد استمرت تلك المشروعات البحثية حتى منتصف سبعينيات القرن العشرين، وهي النقطة التي اختفت عندها آثار الورق.
يقول شيفر رافيف أنه على الرغم من أننا لا نستطيع أن نكون متأكدين من أن توصيات لجنة الأساتذة قد تُرجمت مباشرة إلى سياسات حكومية -حيث أخذت السلطات في الاعتبار أيضا تقديرات أخرى، مثل آراء جهاز الشاباك والجيش- فإن روح أبحاثها أثرت بالتأكيد على صُنَّاع القرار في إسرائيل.
ويضيف: لا يوجد دليل على أن التوصيات اعتمدت بشكل مفرد فقط على أساس ما اقترحته ‘اللجنة’. لكن المرء يستطيع أن يرى صلة بين التوصيات والسياسات. وتمكن رؤية مثال واضح على ذلك في قرار الحكومة بشأن تشجيع الهجرة الفلسطينية.
* كاتب، ومدون ومترجم يقيم في تل أبيب. عمل سابقا محررا لصحيفة هآرتس، وهو حاليا مساعد رئيس تحرير مجلة 972+.
حينما يتحدث المثقف البائس في القضايا الكبرى للأمم

بشير موسى نافع ـ عربي 21 ـ 5/7/2019
نشر مثقف سوري، يحسب على المعسكر العلماني – الليبرالي للمعارضة السورية وتصنيفات الساحة الثقافية العربية، مقالة، كرست للهجوم على الرئيس الراحل، د. محمد مرسي، ومحاولة تقويض ميراثه؛ وتحميله مسؤولية الانقلاب عليه.

ثمة من رأى أن المقالة تكشف عن الهشاشة الأخلاقية للكاتب، لاسيما أن مرسى توفي، أو قتل، بفعل التعامل الوحشي، وغير الإنساني الذي تعرض له على يد الانقلابيين؛ ولم تزل ذكراه دافئة، حية، تبعث على الحزن وتثير الألم.

ورأى آخرون أن المقالة تعكس أزمة التطرف العلماني العربي، الذي لا يستطيع التعايش مع مخالفيه، سواء في ظل مناخ ديمقراطي أو غير ديمقراطي، كون مرسي جاء إلى رئاسة الجمهورية من صفوف الإخوان المسلمين. 

ورأت فئة ثالثة أن المقالة كتبت ربما ببواعث طائفية، لأن صاحبها ينتمي في أصوله لأسرة سورية مسيحية، لاسيما أن المشرق العربي ابتلي، في السنوات الماضية منذ اندلاع حركة الثورة العربية، بتيار يدعو إلى تحالف الأقليات العربية ومواجهة الصعود السياسي للأغلبية السنية.

ما يبدو لي أن المقالة لا تحمل أيا من التصنيفات السابقة؛ ولكن الأرجح، والأوضح، أنها عبرت عن تفاهة وسطحية كاتبها. هذه مقالة لا علاقة لها بالقيم الأخلاقية، لا سلبا ولا إيجابا، ولا يمكن اعتبارها نصا علمانيا أو ليبراليا، ولا تكشف عن هدف طائفي معين (لاسيما أن المقولات التي تحملها يتبناها مثقفون عرب آخرون، من خلفيات مسلمة).

تحمل هذه المقالة من الجهل بتاريخ مصر وأحداثها، أكثر بكثير مما تحمل من الصرامة الأيديولوجية؛ ويتخلل نصها شعور باليأس والقنوط والانكسار، مثير للشفقة، لمثقف خفيف الوزن، انحاز لحركة الثورة العربية، والسورية منها بصورة خاصة، ظنا منه أن الثورة شأن سريع، لن يلبث أن يحقق له مكاسب الانتصار والدور والحكم.

تصور المثقف البائس الثورة عملا معقما، يتحدث أبناؤها، جميعا، لغته، ويعتقدون بصواب أهدافه، وأهدافه هو وحسب. فلما طال الأجل بالثورة، اتسع نطاقها وتعددت أصواتها، وبدا أنها أخفقت في تحقيق أهدافها، ذهب في توزيع الاتهامات، يمينا وشمالا، على أبناء الشعوب المتخلفة، على المتدينين وغير المتدينين، الذين تسببوا، بعدم تماهيهم مع لغته وطموحاته، في إخفاق الثورة. ثورة لا تشبه المثقف المسكون بذاته هي ليست ثورة أصلا.

واجب المثقف، بالطبع، أن يتفضل على العامة من الشعب برؤيته للأمور، بنظرية للثورة ونظرية للإخفاق، وكما في قراءته للثورة السورية، التي اتهم ثوارها بأنهم مجرد عصابات من القتلة والمجرمين، كان على مقالته أن تسرد أسباب انكسار المسار الديمقراطي في الشقيقة الكبرى، مصر.

هذا، كما تستبطن المقالة، أنه أخفقت عملية التحول الديمقراطي، ووقع الانقلاب على مرسي، بسبب مرسي نفسه، والسياسات التي اتبعها، والتوجهات التي حملتها جماعته، جماعة الإخوان المسلمين، الذين لم يفعل صعودهم للحكم إلا كشف حقيقة ادعاءاتهم الديمقراطية! ولكن هذا كله تطور متأخر في قراءة مصر وتحولاتها. 

يصف المثقف المهزوم ما حدث في مصر قبل ست سنوات بالانقلاب، وهو موقف مدهش ومستجد؛ لأنه حينها، في الأسابيع القليلة التي تلت 3 تموز/يوليو 2013، كان يصف الانقلاب على المسار الديمقراطي بالثورة، مؤكدا أنه سينعكس إيجابا على الجوار العربي برمته.

ما جادل به حينها، وما حملته مقالته مؤخرا، لا يختلف كثيرا في قراءة العام الوحيد الذي قضاه مرسي في رئاسة الجمهورية المصرية. في المرة الأولى، استخدمت المقولات لتبرير دعم الانقلاب والترويج له؛ وفي المرة الثانية، وبعد أن أصبح وضع مصر من البشاعة بحيث بات من الصعب التماهي معه، استخدمت المقولات ذاتها لتفسير إخفاق التحول الديمقراطي وإلقاء مسؤولية الإخفاق على عاتق الرئيس، ضحية الانقلاب.

ليس ثمة عمق في النفاذ إلى جوهر الأمور، ولا تصور يعتد به لفترات الانتقال إلى الديمقراطية، ولا استطلاع جاد لماهية الدولة الحديثة وبنيتها؛ ناهيك عن الجهل الفادح بمجريات الأحداث والوقائع في مصر ما بعد مبارك.

في الحالتين، سمح المثقف البسيط لنفسه بالانسياق، كما كل الكائنات البسيطة، خلف ما روجه الانقلابيون، وما روجه من مهدوا لهم طريق الانقلاب، من مسوغات لخيانتهم تاريخ بلادهم وآمال شعبهم: تنكر مرسي للديمقراطية وكان في طريقه للتحول إلى دكتاتور؛ عمل وجماعته على أخونة الدولة؛ أدار ظهره للتعدد السياسي في صفوف الثورة ... وما شابه.

الحقيقة هي شأن آخر مختلف، تماما.

تسلم مرسي مقاليد الرئاسة بعد أن كان المجلس العسكري سلب موقع الرئاسة جزءا ملموسا من صلاحيات الرئيس. وقد أظهر مرسي شجاعة وصلابة فائقة عندما أطاح المجلس العسكري في آب/أغسطس 2012، وأعاد لمنصب الرئيس المنتخب صلاحياته. 

وربما يجدر بمن يتهمون رئاسته بالضعف أن يتذكروا أن خطوة التخلص من هيمنة المجلس العسكري جاءت في وقت مبكر، وحتى قبل أن يتعرف الرئيس، القادم من خارج جسم الدولة المصرية، على مؤسسات الدولة والحكم، وقبل أن يتيقن من موازين القوى داخل جسم الدولة. 

عندما يكتب تاريخ الثورة المصرية يوما، لا بد أن يذكر أن إطاحة المجلس العسكري مثلت خطوة ثانية كبرى، بعد التخلص من مبارك، في طريق الانتقال الديمقراطي والانتصار للثورة وقواها. 

بيد أن مرسي، ولا في لحظة واحدة من رئاسته القلقة، أظهر نزوعا نحو التفرد أو تحقيق سيطرة إخوانية، أو حتى إسلامية، على الحكم ومؤسسات الدولة.

اختار مرسي وزيرا للدفاع من داخل المجلس العسكري السابق؛ اختار رئيسا للحكومة من أبناء الدولة المصرية؛ وكذلك فعل في رئاسة المخابرات، رئاسة جهاز الأمن الوطني، وزارة الداخلية، وزارة العدل، ووزارة الخارجية.

ولم يتجاوز عدد الإسلاميين، بما في ذلك الإخوان، في آخر تشكيل حكومي له عدد أصابع اليد الواحدة، بالرغم من أن حزب الحرية والعدالة، أداة الإخوان السياسية، كان صاحب الكتلة الأكبر في برلمان الثورة المنتخب، وأن الإسلاميين ككل تمتعوا بأغلبية لا جدال فيها في البرلمان. كما اختار الرئيس معظم مستشاريه، بما في ذلك مستشاره القانوني، من بين الأطياف السياسية كافة، ومن الأكاديميين غير المنتمين حزبيا.

عندما بدأ الرئيس تطهير وإعادة بناء أجهزة الدولة الموازية (الرقابة، المحاسبة، الإحصاء، إلخ)، لم يعين إخوانيا، أو إسلاميا واحدا في رئاسة هذه الأجهزة. وحتى العدد القليل من الوزراء والمعاونين، من الإخوان أو الإسلاميين، الذين اختارهم في الحكومة أو مؤسسة الرئاسة، كانوا جميعا من الشباب، المهنيين، وليس من القيادات الإخوانية والإسلامية المعروفة، أو القيادات التنظيمية.

وربما يجدر التذكير بأن أولئك الذين غادروا مناصبهم بعد الانقلاب لم يتجاوز عددهم العشرات، من الوزراء والمعينين سياسيا، كما في أية إدارة حكم ديمقراطي.

لم يحدث اختراق إخواني أو إسلامي لبيروقراطية الدولة أو أجهزتها، العسكرية، الأمنية، والمدنية، ولم يجد الانقلابيون أي إخواني أو إسلامي في مناصب الدولة العليا لطرده. خلال الشهور التالية، وبفعل الهجمة الأمنية واسعة النطاق، فقد إخوان وإسلاميون آخرون مناصبهم في مؤسسات الدولة والتعليم المختلفة، بالفعل. ولكن هؤلاء كانوا تولوا مناصبهم في مسار وظيفي تقليدي، ولم يكن أي منهم قد عين من قبل الرئيس مرسي أو إدارته.

كان باستطاعة الإخوان وحلفائهم من الإسلاميين، بحكم أغلبيتهم البرلمانية، السيطرة الكاملة على الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور. ولكنهم لم يفعلوا؛ وشكلوا جمعية متوازنة، ضمت الأطياف السياسية كافة وممثلين عن مؤسسات المجتمع والدولة ذات التأثير؛ واختاروا لرئاسة الجمعية قاضيا بارزا، مستقلا. ولم يكن غريبا أن تضع الجمعية دستورا التفت حوله أغلبية شعبية، وسيظل يذكر بأنه الوثيقة الدستورية الأفضل في تاريخ مصر الحديث.

وليس صحيحا أن الرئيس الشهيد أظهر عنادا في مواجهة الانقسام السياسي، أو أنه لم يضع معارضيه في الاعتبار. لم تكن صياغة الإعلان الدستوري في تشرين ثاني/نوفمبر 2012، بالتأكيد، هي أفضل صياغة ممكنة. ولكن دوافع الرئيس خلف الإعلان الدستوري كانت صحيحة وعادلة. ففي حين كان الشارع يطالب بإقالة النائب العام وتطهير الجهاز القضائي، قصد مرسي بالإعلان الدستوري امتلاك القوة الشرعية الضرورية لتحقيق أهداف الشارع. هذا، فوق أن فعالية الإعلان الدستوري كانت قصيرة ومؤقتة، تنتهي بإقرار الشعب للدستور الجديد.

ولذا، لم يكن ثمة مبرر لأن يصبح الإعلان الدستوري مناسبة لانطلاق معارضة، تدعو إلى، وتعمل على إطاحة الرئيس المنتخب. أولا، لأن الرئيس سرعان ما تخلى عن الإعلان الدستوري، وأغلق الملف كلية. وثانيا، لأن أحدا، في مراحل الانتقال السياسي المبكرة والهشة، لا يجب أن يعبث بمناصب الدولة المنتخبة ديمقراطيا وبصورة حرة.

رفض الرئيس، بالفعل نصيحة جون كيري، في كانون ثاني/يناير 2013، بتعيين البرادعي رئيسا للحكومة. ليس لأن الرئيس لم يكن يريد معارضا في رئاسة الحكومة، أو أنه لم يرغب في إعادة بناء الإجماع السياسي في البلاد. رفض البرادعي لأنه اعتقد أنه غير كفء، وأنه لن يستطيع إدارة شؤون مؤسسات الدولة والبلاد. وبعد ذلك بشهرين فقط، استدعى الرئيس د. أيمن نور، المعارض، أيضا، وأحد مؤسسي جبهة الإنقاذ، وكلفه بتشكيل حكومة ائتلاف وطني. ولكن أيمن نور اعتذر عن التكليف، بعد محاولات استمرت عدة أيام، لم يجد خلالها استجابة كافية من قيادات جبهة الإنقاذ للتعاون معه. 

وفي الساعات الأخيرة من رئاسته، وبخلاف الشائع، وافق مرسي بالفعل على الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة؛ وكان شرطه الوحيد أن تجري هذه الانتخابات بعد الانتخابات البرلمانية وعودة مجلس النواب، حرصا على أن تتفادى البلاد فراغا دستوريا. ولكن الانقلابيين، ومن مهدوا لهم الطريق، كانوا عقدوا العزم على تنفيذ الانقلاب على الرئيس.

هل ارتكب مرسي أخطاء ما؟ بالتأكيد، وكيف له ألا يخطئ وهو القادم من خارج مؤسسة دولة عميقة الجذور، لم تستطع الثورة المصرية اقتلاعها أو إيقاع تغييرات جوهرية في بنيتها.

ولكن هذه الأخطاء كانت صغيرة وهامشية، وليست من النوع أو المستوى الذي يبرر إجهاض مسار الانتقال الديمقراطي أو الانقلاب على أول رئيس منتخب بإرادة حرة في تاريخ البلاد. الذي أدى إلى إجهاض المسار الديمقراطي وإطاحة الرئيس، لم تكن أخطاء مرسي بل قوى أخرى مختلفة كلية.

واجه مرسي في رئاسته القصيرة مؤسسة دولة مستعصية على الإصلاح، اعتادت الحكم والسيطرة، ورفض الخضوع للإرادة الشعبية الانتخابية. وواجه ساحة سياسية منقسمة على نفسها، بمعارضة قصيرة النظر، مسكونة بالرغبة في الحكم، لم تستطع الصبر على الآلة الديمقراطية لتحقيق أهدافها. وواجه إعلاما ومجالا عاما خربا، وفاسدا، لم يكن من الصعب شراء ذمم بعض قادته وشخصياته.

وفوق ذلك كله، واجه مرسي إقليما منقسما حول حركة الثورة العربية وموجة التحول الديمقراطي، تمتعت فيه قوى الثورة المضادة بمقدرات هائلة وقدر فادح من الشر. وقد عملت هذه القوى على حشد إمكاناتها كافة، إقليميا، وفي كل ساحة ثورة على حدة، لاحتواء قوى الثورة وإجهاض التحول الديمقراطي.

ما حدث في مصر، حدث مثله في اليمن، في ليبيا، في سوريا، ويحدث الآن في السودان وفي الجزائر. من لا يستطيع رؤية هذه الحقائق، ليس جديرا بالتحدث باسم قوى الثورة والشعوب، ولا بالجدير بإصدار الأحكام على وقائع التاريخ الكبرى. 
هل ستخوض «إسرائيل» حرباً مع إيران؟
د. ناجي صادق شراب ـ الخليج ـ 6/7/2019
هذا هو السؤال الرئيسي، الذي يبحث المحللون ومراكز البحث المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط الإجابة عنه. 

لكن لا توجد إجابة يقينية قاطعة، هناك احتمالات وسيناريوهات وتتفاوت الآراء والاجتهادات بين من يقارن بين قوة إيران و«إسرائيل»، وهم أنصار مدرسة القوة، الذين يرون أن فارق القوة، وخصوصاً تفوق «إسرائيل» في القوة النووية، والقوة الجوية بعد تسلحها بطائرات «إف 35»، ما يجعل الحرب خياراً «إسرائيلياً» قوياً، لكن وبالرغم من أن إيران دولة قوة أيضاً، فإنها قد لا تفكر في دخول الحرب المباشرة مع «إسرائيل». 

هنا تطرح الحجج التالية التي تدعم هذا الرأي: أولاً أن «إسرائيل» كدولة قوة تعتبر أن إيران تشكل بوجودها في سوريا تهديداً وجودياً لبقائها وأمنها، ومن ثم لن تسمح في كل الحالات بالوجود الإيراني هناك، خاصة بعدما باتت تعتبر مرتفعات الجولان السورية المحتلة، تدخل في مجالها الحيوي بعد قرار ضمها والاعتراف به أمريكياً. 

وثانياً تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، يعطيها قوة دفع للجوء للحرب، خصوصاً أن الولايات المتحدة أيضاً تعتبر الوجود الإيراني يشكل تهديداً لمصالحها في المنطقة.

وثالثاً اعتقاد «إسرائيل»، أن العلاقات العربية- الإيرانية السلبية توفر لها عاملاً إضافياً في هذا الخيار، بسبب التمدد الإيراني والتدخل في الشؤون الداخلية العربية، كما في اليمن وسوريا والعراق. رابعاً العلاقات المميزة «الإسرائيلية» الروسية تسمح لها بالتلويح بخيار الحرب. 

كما أن «إسرائيل»، لن تسمح بأن تتحول إيران إلى دولة قوة نووية طالما هي وحدها تحتكر هذه القوة، وما يؤكد وجهة النظر هذه ان «إسرائيل» مستمرة في ضرب المواقع الإيرانية في سوريا.

ومن جانبها إيران تذهب بعيداً بحرب الشعارات والتهديد، بإعلانها أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد في الموعد والمكان المناسبين، وإن إيران قادرة على محو «إسرائيل». 

هذه التصريحات التي تخرج من قادة إيران ليست أكثر من حفظ لماء الوجه، لأنها تدرك أن لعبة الحرب والقوة لم تعد ثنائية، بل أن سيناريو الحرب بات قراراً دولياً، ويبدو أنها تريد أن توظف ذلك لتحقيق مزيد من المكاسب السياسية، والاحتفاظ ببعض مناطق النفوذ، أو تتقاسمها من خلال صفقة شاملة.

فالأساس في السياسة الإيرانية هي السياسة النفعية التي تغلفها بعبارات دينية بعيدة عن الواقع، فما يعنيها في المقام الأول أن تحتفظ بمصالحها ولو كانت على حساب مواقفها المعلنة كالقضية الفلسطينية.

وبالرغم من ذلك، تبقى الحرب خياراً قوياً، وكما أشار المحلل «الإسرائيلي» تسيفا يحزفيلي، إلى أن انسحاب أمريكا من سوريا قد يزيد من احتمال مواجهة «إسرائيلية»- إيرانية، إلا أن هذا القرار يبقى الدور الروسي في سوريا كابحاً له.

ويقدم الكثير من الباحثين سيناريوهات متعدده لهذه الحرب، السيناريو الأول، أن تكون حرباً مباشرة بين «إسرائيل» وإيران، وفي هذه الحالة لن تكون محدودة، بل قد تتسع لتشمل أطرافاً إقليمية ودولية، ومشاركة قوى غير نظامية فيها كحزب الله وحماس والجهاد. 

ولكن هناك الكثير من العوامل التي تحول دون وقوعه لسببين مباشرين هما عدم رغبة روسيا وأمريكا في مثل هذا الخيار، وعدم رغبة الدول الإقليمية أيضا بالانزلاق في حرب ليست لها. والسيناريو الثاني، أن تنتقل ساحة الحرب إلى لبنان، وتشارك فيها قوات إيرانية تقدر بعشرين ألف مقاتل وقوات «حزب الله».

أما السيناريو الثالث فهو أن تقع الحرب والمواجهة على الأراضي السورية، وهي الأرجح، وقد تكون سريعة ومحدودة بسبب التدخلات الخارجية بوقفها. 

وهدفها هنا واضح وهو تحقيق مكاسب سياسية؛ إذ إن «إسرائيل»، ستحاول الاحتفاظ بالجولان إلى الأبد، وإبعاد الوجود الإيراني عن الحدود، مع الإقرار ببعض مناطق النفوذ لإيران في سوريا ولبنان والمناطق الأخرى كالعراق. 

وأخيراً، من المتوقع أن يكون هناك دور روسيا كابح للدور الإيراني والتخفيف من الوجود الإيراني في سوريا، ودور أمريكي كابح ل«إسرائيل»، وصولاً إلى صفقة سياسية شاملة تحقق أهدافاً للحرب السياسية بدون الحرب، وهذا ما تسعى إليه «إسرائيل».

وأخيرا، فإن إيران يحكمها نظام توتاليتاري ديني يسعى للبقاء، و«إسرائيل» تحكمها قوى يمينية متطرفة تسعى إلى البقاء أيضاً، والقاسم المشترك بينهما المصالح النفعية. لذلك تبقى الحرب خياراً مفتوحاً مؤجلاً، كما يبقى قرار حرب تشنها «إسرائيل» محكوماً بالموقف الأمريكي والروسي في الحالة السورية، فهو ليس قرارها، والبديل الضربات العسكرية الاستباقية.
سوابقُ التقنينِ المعاصر للشريعة الإسلامية
إبراهيم البيومي غانم ـ الحياة ـ 5/7/2019
تعددت محاولات التقنين وتجاربه على مدى القرنين الأخيرين؛ الثالث عشر والرابع عشر الهجريين( 19، و20 الميلاديين)، وتباينت تلك المحاولات والتجارب من حيث درجة النضج، واختلفت من حالة لأخرى على امتداد بلدان العالم الإسلامي.
كانت البدايات الأولى للتقنين في مجال المعاملات المدنية؛ إذ كانت هي الأيسر مقارنة بمجال الأحوال الشخصية التي تشتمل على أحكام الأسرة، وهي أحكام عصية على أن تستلبها الأنظمة القانونية التي وفدت في ركاب حركة المد الاستعماري.
لقد بات واضحاً منذ أوائل القرن الثالث عشر الهجري أن العودة لكتب الفقه ومدوناته القديمة لم تعد ميسورة لأغلبية القضاة، وخاصة بعد أن تعقدت المعاملات، وتداخلت أطرافها بين الأهالي والأجانب، وفيما بين الأهالي أنفسهم. وكانت "مجلة الأحكام العدلية" هي أهم خطوة خطتها الدولة العثمانية في طريق التقنين الحديث. وقد استمر تطبيقها حتى أُلغيت سنة 1926م في تركيا ضمن عمليات التغريب الأتاتوركية الشاملة، واستبدل بها القانون السويسري. أما في أغلبية بلدان العالم العربي فقد استمر تطبيق أحكام المجلة إلى عقود متأخرة من القرن الماضي؛ حيث ظلت مطبقة في الأردن مثلاً إلى سنة 1976م، وما زال بعضها مطبقاً في لبنان إلى اليوم.
وقد عُني الفقهاء والباحثون بالمجلة وشرحوها، كما كان الفقهاء القدامى يشرحون المتون الشرعية، متبعين في شروحهم تبويب المسائل كما جاءت المجلة. كما أقامت المجلة صلة وثيقة بين المحاكم الحديثة والفقه الشرعي في المسائل المسكوت عنها في القوانين الحديثة؛ وهي مسائل متنوعة، كما أوجدت المجلة أيضاً فرصة عظيمة لإعادة تدوين مسائل الفقه الإسلامي المتناثرة في مراجع الفقه الحنفي في مرجع واحد سهل المأخذ، ومنظم وفق الهيكل المعتاد في الدراسات القانونية الحديثة؛ مما أقام الصلة بين خبراء القانون وفقهاء الأحناف. وتشهد على ذلك الدراسات القانونية المقارنة على امتداد أكثر من مئة عام.
كانت المجلة وسيلة فعالة لتخليص الفقهاء من الجمود المذهبي؛ الذي كاد أن يؤدي إلى إحلال القوانين الغربية إحلالاً شاملاً محل الفقه الإسلامي وأحكامه، وخاصة مع ضيق الفقه الحنفي في أبواب المعاملات، وفقه الشروط في العقود بوجه خاص.
وعلى رغم أهمية المجلة في تاريخ محاولات التقنين الحديث في العالم الإسلامي، إلا أنها كانت تعاني من عيوبٍ كثيرة تناولها فقهاء القانون وشُرَّاحُه، ومنهم العلامة عبد الرزاق السنهوري. ولكن السنهوري قبل أن ينبه إلى بعض تلك العيوب أقر بأنها عملٌ رائد، وتنم عن جهد تشريعي رصين، وأن لواضعيها علمٌ غزير بالفقه الإسلامي، وقدرة واسعة على الصياغة التشريعية.
ومن الانتقادات التي وجهها للمجلة أنها كانت أقرب إلى أن تكون قانوناً للعقودِ المدنية، لا العقود والالتزامات؛ فإنها لم تتضمن نظرية عامة للالتزامات إذا استثنينا بعض النصوص الخاصة بالمسؤولية التقصيرية. هذا إلى جانب أنها اقتصرت بحسب معظم الأقوال على المذهب الحنفي، دون الالتفات إلى أقوال وآراء المذاهب الأخرى؛ الأمر الذي جعلها أقل مرونة في مواجهة الوقائع والمستجدات المختلفة على امتداد رقعة واسعة من الولايات العثمانية التي شملتها أحكامها لعقود طويلة من الزمن. وانتقد السنهوري الصياغة التشريعية للمجلة أيضاً - على رغم إقراره بأنها جاءت متقدمة بالنسبة لزمنها - ومن ذلك أن أسلوبها في بعض النصوص لا يتفق مع الأسلوب التشريعي الرصين الذي يقتصر على الأمر والنهي في صيغة أحكام مقررة؛ فنجد فيها أسلوباً تعليمياً فقهياً أولى منه بلغة التشريع.
وإذا كانت "المجلة" عملاً رسمياً، تبنّته الدولة العثمانية وفرضته على أغلبية ولاياتها، فإن محاولة محمد قدري باشا كانت جهداً فردياً، وعملاً عبقرياً في أن واحد. وقد جاءت محاولته في سياق عدم رغبة الخديوي إسماعيل في أن يعمل بما جاء بمجلة الأحكام العدلية؛ حتى يعزز استقلاله عن دولة الخلافة العثمانية، وفي الوقت نفسه كانت الحاجة قد باتت ملحة إلى وضع قوانين جديدة وفق الصياغات العصرية؛ فاتجه القائمون على البلاد إلى القانون الفرنسي ينقلون عنه ويستلهمون منه مواده القانونية، وكان ذلك أول خطوة للخروج على الفقه الإسلامي. وتعلل القوم بأن الكتب الفقهية ليست مؤلفة على نظام الكتب القانونية الحديثة ذات المواد المرتبة والمرقمة، وأنه يصعب على القضاة الرجوع إليها.
يؤكد السنهوري باشا أن الامتيازات الأجنبية كانت وراءَ توجه مصر لوضع تقنين مدني، وأن نوبار باشا رئيس الوزراء في عهد إسماعيل أراد أن يخفف من وطأة تلك الامتيازات، فأنشأ المحاكم المختلطة، ومن ثم وُضعت التقنينات المختلطة: المدني، والمرافعات، والتجاري، والبحري، والجنائي، وتحقيق الجنايات في سنة 1875م لتطبقها تلك المحاكم. وقد وضعها محام اسمه مانوري (Manoury) وكان مقيماً في الإسكندرية في ذلك العهد، واتخذ نوبار سكرتيراً له، ثم عينه بعد ذلك سكرتيراً للجنة الدولية التي كانت تدرس مشروع إنشاء المحاكم المختلطة بمصر. ونقل واضع التقنينات المختلطة نصوصَه من التقنينات الفرنسية؛ لأنها كانت أكثر شيوعاً في ذلك العهد.
ومن المفيد أن نستطرد هنا في بيان وجهة نظر السنهوري باشا بشأن الملابسات التي أحاطت بوضع التقنين المدني المصري القديم، والعلل الكامنة خلف وضع ذلك التقنين، وكيف كان رد الفعل تجاهها. يقول السنهوري إنه: لما استقر الأمر بالمحاكم المختلطة وبقوانينها، تطلعت الحكومة المصرية في ذلك العهد إلى إنقاذ البلاد من الفوضى التي كانت سائدة في القضاء المصري، وكان يلي أمره مجالسٌ غير منظمة إلى جانب المحاكم الشرعية.
وكانت القوانين التي تطبق في تلك المجالس هي القوانين المعمول بها في الدولة العثمانية، مع اعتبار العادات المحلية في البلاد، كما كان يطبق فيها القانون التجاري العثماني المأخوذ من القانون الفرنسي؛ فتألفت في أواخر سنة 1880م لجنة لوضع تقنينات لمحاكم نظامية تقوم بالقضاء بين المصريين، كما (كانت) تقوم المحاكم المختلطة بالقضاء بين المصريين والأجانب، ومن بين أعضائها محام إيطالي اسمه موريوندو (Moriondo)، هو الذي وضع التقنين المدني للمحاكم المصرية الجديدة، وكان قدري باشا ناظراً للحقانية (العدلية) في ذلك العهد، وقد اشترك مع اللجنة في عملها، وتقيدت اللجنة بتقنينات المحاكم المختلطة إلى حد أنها كادت تنقلها بحروفها...، وصدرت التقنينات الأهلية في 28 حزيران (يونيو) 1883م (12 شعبان 1300 هـ). وقد انتقد السنهوري باشا التقنين المدني القديم، ووصفه بأنه "معيب من حيث الموضوع، ومن حيث الشكل... يقلد القانون الفرنسي تقليداً أعمى؛ فينقل كثيراً من عيوبه...".
كان مشروع النظام القضائي للمحاكم الأهلية قد تم إنجازه، بموجب قرار من مجلس النظار (الوزراء) صدر في 21 كانون الأول (ديسمبر) 1882م (12 شعبان 1300 هـ). وصارت هي المحاكم العامة في مصر، وحُددت اختصاصات المحاكم الشرعية التي تقلص نفوذها، واختصت المحاكم الجديدة بالنظر في دعاوى الحقوق المدنية والتجارية بين الأهالي وبين الحكومة.
ويبدو أن ذلك التوجه التغريبي - في القانون والقضاء - كان من أهم الأسباب التي استثارت همة محمد قدري باشا آنذاك. وكان قد شارك في اللجنة التي أعدت تقنين المحاكم الوطنية سنة 1881 مع موريوندو الذي عمد إلى نقل ذلك التقنين من التقنين المدني للمحاكم المختلطة الذي كان قد صدر قبل ذلك في مصر سنة1872م. وإلى جانب تلك الاستثارة، لا بد أن هناك عوامل أخرى ذاتية دفعت قدري باشا إلى بذل محاولته الرائدة في تقنين أحكام الشريعة، والنهوض إلى وضع كتبه الثلاثة التي تدحض المزاعم القائلة بأن الفقه الإسلامي يعاني من قصور لا يمكن استدراكه، ومن ثم لا يمكن تلبية الحاجة إلى صياغات عصرية للقوانين التي يطبقها القضاة في المحاكم المختلفة. وفي رأي السنهوري باشا أن قدري باشا هو "زعيم مدرسة التقنين ورائدها الأول" في مصر. وقد استند قدري باشا إلى المذهب الحنفي، واسترشد فيها بمجلة الأحكام العدلية، ووضع الكتب الآتية:
1ـ مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان: ويحتوي على 941 مادة، وهو خاص بالمعاملات المالية. وقد طبع الكتاب سنة (1307 هـ/ 1890م).
2- قانون العدل والإنصاف في القضاء على مشكلات الأوقاف: ويحتوي على 646 مادة، وهو خاص بالوقف. وقد طبع سنة (1311 هـ/ 1893م).
3ـ الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية: ويحتوي على 647 مادة. وتعد هذه المحاولة الرائدة مرجعاً لرجال القضاء والقانون في المحاكم، وعمدة لكل مشتغل بالعلوم الفقهية والقانونية، ودليلاً لكل محاولات التقنين التي جاءت بعده في العالم الإسلامي.
ورغم أن تلك الكتب الثلاثة لقدري باشا لم تحظ بالتصديق الرسمي إلا أنها غدت مرجعاً واسع التأثير في الدراسات الفقهية والقانونية التي جاءت بعدها؛ كما استمدت منها بعض التشريعات العربية المعاصرة، وأصبحت وثيقة تاريخية، ودليلاً على غنى الفقه الإسلامي وثرائه، وقابليته للتفاعل مع تحديات العصر، وقابليته للتجديد. وقد سهَّل قدري باشا بكتابه مرشد الحيران المقارنة بين القسم المدني من الشريعة على مذهب أبي حنيفة، وبين القوانين الوضعية؛ حيث نظم أحكام المذهب الحنفي في المسائل المدنية في مواد وأبواب متتالية على غرار مواد وأبواب القانون المدني المصري، فمكن رحمه الله بعمله هذا لكل من يطّلع على كتابه أن يقارن بسهولة بين أحكام الشريعة وأحكام القانون.
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